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א 
  

صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الحمد الله رب العالمين وال
وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن سار على جهم واقتفى أثرهم إلى يوم 

  :الدين            أما بعد
فمما لا شك فيه أن المعاملات المالية من الحاجات الضرورية في حياة الإنسان اليومية، 

لا يبع في سوقنا " م أن يتعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، كما قال عمر ولابد للمسل
؛ لأنه ربما باع من ليس عنده علم فيقع في الربا أو غيرها من )١("من قد تفقه في الدينإلا

البيوع المحرمة، وإن من أهم الأبواب الجديرة بالتعلم في باب البيوع هو باب الصرف، وذلك 
                          ً                   حيث إن الخطأ فيه يؤدي غالبا  إلى الوقوع في الربا ، امل به وخطورتهلضرورته وكثرة التع

فجدير بالمسلم أن يتعلم القواعد الفقهية في هذا الباب حتى يسهل عليه جمع مسائله المتناثرة 
  .وفروعه المتشعبة

فعلى طالب العلم أن يعرف هذا وكذلك من أصول مذهب الإمام أحمد إبطال الحيل، 
، وأن يعرف القواعد في ذي يسد كل طريق إلى الاحتيال على دين االله الأصل العظيم ال

  .هذا الأصل حتى تكون عاصمة له بإذن االله من الوقوع في الزلل 
شاركين ضمن مشروع تخريج و إن مما من االله علي به أن كنت أحد الطلاب الم

وكان من ) دراسةجمعاً و( كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة منالفروع 
   .نصيــبـي فصل المصارفة 

אאW 
المكانة العظمى للقواعد الفقهية في الفقه الإسلامي في مجال الاجتهاد والإفتـاء             -١

  . والقضاء، من جمع لمتناثر فروع الفقه ولم شتاا وتيسيرها لطالب العلم

ملكة فقهية قوية، و تنير أمامـه       أن دراسة القواعد الفقهية تكون عند الباحث         -٢

                                                 
رواه الترمذي في جامعة في كتاب أبواب الوتر باب فضل الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم وقال هذا حديث                    )١(

  .٤٨٧برقم ٢/٣٥٧حسن الإسناد : حسن غريب وقال الألباني 
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٣ 

الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفـة الأحكـام الـشرعية،            
   .واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة

تأصيل المسائل التي وردت في باب المصارفة من كتاب كشاف القناع للبـهوتي              -٣
 .ون قريبة متناولة للمهتمين ذا العلم رحمه االله، ونظمها في مؤلف واحد ؛ لتك

المكانة الكبيرة للبهوتي رحمه االله وكتابه كشاف القناع في الفقه الإسلامي بوجه             -٤
  .عام، وفي المذهب الحنبلي بوجه خاص

عدم وجود بحث أو رسالة أكاديمية عنيت بتخريج الفروع على القواعد الفقهية             -٥
  .والدراسة في هذا الموضوع في باب البيوع، فرغبت وعزمت على الجمع 

אאאW 
تخـريج الفـروع في كتـاب كـشاف القنـاع           : "لم أجد بحثاً تطرق في موضوع     

وذلـك مـن خـلال الرجـوع إلى         " على القواعد الفقهية عند الحنابلة في باب المصارفة       
 ـ          : كثير من المكتبات، ومنها    ة مكتبة المعهد العـالي للقـضاء، والمكتبـة المركزيـة بجامع

الإمام، ومن خلال الاطلاع على فهارس مكتبة الملك فهـد الوطنيـة، ومركـز الملـك                
  .فيصل للبحوث والدراسات

אW 
  : في هذا البحث بما يلي- بإذن االله تعالى-سوف أقوم 

  : تأصيل كل فرع فقهي وفق المطلبين التاليين-١
  :دراسة الفرع فقهياً وفيه مسألتان : المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: لة الأولىالمسأ
  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية

  :تخريج الفرع على القاعدة الفقهية وفيه مسألتان: المطلب الثاني
  .شرح القاعدة: المسألة الأولى
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٤ 

  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: انيةالمسألة الث
  

ليتضح المقـصود مـن     :  تصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها         -٢
  .دراستها

 إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق فتذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من              -٣
  .مظانه المعتبرة

  :ف، فيتبع ما يلي إذا كانت المسألة من مسائل الخلا-٤
تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل              . أ

  .اتفاق
تذكر الأقوال في المسألة، وأبين من قال ا من أهل العلم، ويكون عـرض              . ب

  .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية
الوقـوف  الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر           . ج

عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مـذهب مـا               
  .فيسلك ا مسلك التخريج

  .توثق الأقوال من مصادرها الأصلية. د
تستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وأذكر ما يرد عليهـا مـن              . هـ

  .شرةمناقشات وما يجاب به عنها إن كانت، وتذكر ذلك بعد الدليل مبا
  .يرجح مع بيان سببه، وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. و

 يعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيـق والتخـريج             -٥
  .والجمع

  . يركّز على موضوع البحث ويتجنب الاستطراد-٦
  . يعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية-٧
  . يتجنب ذكر الأقوال الشاذة-٨
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  .اسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث يعتني بدر-٩
  . ترقم الآيات وتبين سورها مضبوطة بالشكل-١٠
تخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية وأثبت الكتاب والجزء والصفحة، وأبـين        -١١

 إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فـإن          –ما ذكره أهل الشأن في درجتها       
  .ريجها منهماكانت كذلك فاكتفي حينئذٍ بتخ

  . تخرج الآثار من مصادرها الأصلية، وأحكم عليها-١٢
 يعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعـه المـصطلح أو مـن كتـب                -١٣

  .المصطلحات المعتمدة
 توثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليهـا بالمـادة والجـزء               -١٤

  .والصفحة
بية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص        يعتني بقواعد اللغة العر    -١٥

للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء، وتميز العلامـات          
  .والأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة

  . تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات-١٦
 اسم العلم ونسبه وتـاريخ وفاتـه         يترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر      -١٧

  .والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته
 إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك فأضع له                  -١٨

  .فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك
  :وهي يتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، -١٩

  . فهرس الآيات القرآنية-
  . فهرس الأحاديث والآثار-
  . فهرس الأعلام المترجم لهم -
  . فهرس المراجع والمصادر-
  .  فهرس الموضوعات-
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אW 
 .يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة 

   :وتشتمل على ما يلي: المقدمة
  . أهمية الموضوع، وأسباب اختياره -١
  .راسات السابقة  الد-٢
  . منهج البحث -٣
  . خطة البحث -٤

  : التعريف بعنوان البحث، وفيه مبحثان:التمهيد
  :تعريف المصارفة لغةً و اصطلاحاً: المبحث الأول
  :تعريف الِحيل لغةً و اصطلاحاً: المبحث الثاني

 :مبحثاًتخريج الفروع على القواعد الفقهية في المصارفة، وفيها تسعة عشر : الفصل الأول

أو تصارفا ثم تماشيا مصطحبين إلى مترل أحدهما فتقابضا أو تماشيا (: المبحث الأول
  :، وفيه مطلبان)١()إلى الصراف فتقابضا عنده جاز أي صح الصرف

  : دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان: المطلب الأول
  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .ة هذا الفرع فقهياًدراس: المسألة الثانية
القبض يرجع فيه إلى ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني

  :وفيه مسألتان، )٢()العرف والعادة 

  :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: ثانيةالمسألة ال

                                                 
  .٣/٣٠٩كشاف القناع )١(
 .٣٠/٢٦٨ لابن تيمية مجموع الفتاوى ، ٤/٤ ، ١/٣٥٢ المغني )٢(
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٧ 

  :، وفيه مطلبان)١()ولا يبطل الصرف بتخابر فيه (:المبحث الثاني
  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
الشرط المخالف لمقصود (ج هذا الفرع على القاعدة الفقهية تخري:المطلب الثاني

  :وفيه مسألتان، )٢()الشارع باطل والعقد صحيح

  :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .اعدة الفقهيةوجه تخريج الفرع على الق:المسألة الثانية
يقع الصرف بين المتصارفين إذا لم يحدد أحدهما نوع النقد على ما : (المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان، )٣()يتعامل به أهل البلد
  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .هياًدراسة هذا الفرع فق: المسألة الثانية
، وفيه )٤()العادة محكمة( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية:المطلب الثاني
  :مسألتان

  :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

                                                 
هو أن يصارفه على نقد ويكون له مقدار معين مـن           : المقصود بالتخابر في باب الصرف    .(٣/٣٠٩كشاف القناع )١(

   .٢/٢٣٩معجم مقاييس اللغة بتصرف )الصرف
 .١٤١ القواعد النورانية )٢(
  .٣/٣٠٩كشاف القناع )٣(
 .٤/٤٤٨ شرح الكوكب المنير )٤(
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٨ 

  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
  .لفقهيةوجه تخريج الفرع على القاعدة ا: المسألة الثانية

  :وفيه مطلبان، )١()ولو وكل المتصارفان من يقبض لهما جاز العقد: (المبحث الرابع
  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
عقد الوكيل يقع (عدة الفقهية  تخريج هذا الفرع على القا:المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان، )٢()للموكل

  :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
يب من جنسه أي جنس المعيب كالسواد في الفضة و فإن كان الع( :المبحث الخامس

  :وفيه مطلبان، )٣()الخشونة فالعقد صحيح
  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
يجوز من الغرر اليسير (ة الفقهية  تخريج هذا الفرع على القاعد:المطلب الثاني

  : وفيه مسألتان،)٤()ضمناً وتبعاً ما لا يجوز من غيره

  :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
                                                 

 .٣/٣٠٩كشاف القناع )١(
 .٥/١١٠ الشرح الكبير )٢(
 .٣/٣١٠كشاف القناع)٣(
 .٨٣ القواعد النورانية )٤(
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٩ 

  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
وله أي لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد والإمساك مع (: السادس المبحث

  :وفيه مطلبان، )١()الأرش
  : دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان: المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: الثانية المسألة
لا يجمع بين البدل (لفرع على القاعدة الفقهية  تخريج هذا ا:المطلب الثاني
  : وفيه مسألتان،)٢()والمبدل 

  :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
، )٣()وإن أمسكه أي المعيب فله أرشه في الس من غير جنس السلم: (سابعالمبحث ال

  :وفيه مطلبان
  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
الجهل بالتماثل كالعلم ( الفقهية تخريج هذا الفرع على القاعدة:المطلب الثاني

                                                 
  .٣/٣١٠كشاف القناع)١(
 .١/٩٠ القواعد لابن رجب )٢(
 .٣/٣١٠كشاف القناع )٣(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١٠ 

  : وفيه مسألتان،)١()بالتفاضل

  :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية:المسألة الثانية
  :وفيه مطلبان، )٢() وأخذ بدله في مجلس الردوله رده: (المبحث الثامن

  : دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان: المطلب الأول
  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
البدل يقوم مقام ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني

  :فيه مسألتان، و)٣()المبدل

  :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  المعنى الإجمالي للقاعدة : الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
وصارفه ولو اقترض آخذ الدينار الخمسة دراهم منه أي من قابضها ( :المبحث التاسع

  :وفيه مطلبان، )٤()ا عن النصف الباقي صح ذلك بلا حيلة 
  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
                                                 

 .٢٩/٤٢٨ ومجموع الفتاوى لابن تيمية٤/٤١ المغني )١(
  .٣/٣١١كشاف القناع)٢(
 .٣/٧٣القواعد لابن رجب )٣(
 .٣/٣١٢ كشاف القناع)٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١١ 

، )١()قاصدهاالأمور بم( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  :، وفيه مطلبان)٢()اويصح اقتضاء نقد من نقد آخر إن أحضر أحدهم(:المبحث العاشر

  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول
  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
كل طريق يوصل إلى بيع ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني

  :وفيه مسألتان، )٣()دراهم بدراهم إلى أجل فهو حرام

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
ة نقداً ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير فوفاه عشر: (المبحث الحادي عشر

فوجدها أحد عشر ديناراً وزناً كان الدينار الزائد في يد القابض مشاعاً مضموناً 
  :وفيه مطلبان ،)٤()لمالكه المقبض
  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول

                                                 
 .٤/٤٥٤ شرح الكوكب المنير)١(
 .٣/٣١٢كشاف القناع)٢(
  .٢٩/٤٣٦ مجموع الفتاوى لابن تيميه٢/٧٢شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٣(
 .٣/٣١٣ كشاف القناع )٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١٢ 

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
كل قرض جر منفعة ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :الثانيالمطلب 

  :وفيه مسألتان، )١()للمقترض منهي عنه

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .لقاعدة الفقهيةوجه تخريج الفرع على ا: المسألة الثانية
  :وفيه مطلبان، )٢()وإن ظن عدمه أي الدينار لم يصح الصرف: (المبحث الثاني عشر
  : دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان: المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
مظنة الشيء تقوم مقام (ى القاعدة الفقهية تخريج هذا الفرع عل:المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان، )٣()حقيقته

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  :وفيه مطلبان،)٤()وإن شك فيه أي عدم الدينار صح الصرف:(رالمبحث الثالث عش

                                                 
 .٤/٣٩٠ المغني)١(
  .٣/٣١٣ كشاف القناع)٢(
   .١/٢٠٨ المغني ١/٣٢٢ روضة الناظر ١/٢٨٥ القواعد لابن اللحام )٣(
 .٣/٣١٣ناع  كشاف الق)٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١٣ 

  :  دراسة هذا الفرع فقهيا وفيه مسألتان:المطلب الأول
  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
 على الأصل بقاء ما كان( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان، )١()ما كان

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
يع عقود المعاوضات كبيع والدراهم والدنانير تتعين في جم( :المبحث الرابع عشر

  :وفيه مطلبان، )٢()وصلح بمعناه أي بمعنى البيع بأن أقر له بدين أو عين 
  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
، )٣()المرء مؤاخذ بإقراره(على القاعدة الفقهية  تخريج هذا الفرع :المطلب الثاني

  :وفيه مسألتان

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية

                                                 
  .٤/٤٠٣ شرح الكوكب المنير )١(
  .٣/٣١٣ كشاف القناع )٢(
 .٥/٢٧١ المغني)٣(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١٤ 

وفيه ، )١()صل التعيين بالإشارة سواء ضم إليها الاسم أو لايح(: المبحث الخامس عشر
  :مطلبان

  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول
  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
تصح بكل ما دل العقود ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني

  : وفيه مسألتان)٢()على مقصودها من قول أو فعل

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
، وفيه )٣()م الربا بين المسلم والذمي في دار الإسلامويحر: (المبحث السادس عشر

  :مطلبان
  : دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان: المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
 والمسلم في تساوى الكافر( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني

  :، وفيه مسألتان)٤()باب المعاملات إلا ما فيه ضرر على المسلمين

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى

                                                 
 .٣/٣١٤ كشاف القناع )١(
 .٧٣ القواعد النورانية)٢(
 .٣/٣١٤ كشاف القناع )٣(
  القواعد الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف أحمد بن الحسن بن عبداالله بن أبي عمر الحنبلي الـشهير                    )٤(

 .٦٣بابن قاضي الجبل ص



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١٥ 

  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
إذا كان شيئا اصطلحوا عله كالفلوس واصطلحوا عليها : (لسابع عشرالمبحث ا

  : وفيه مطلبان)١(،)فأرجو أن لا يكون فيها بأس
  :  دراسة هذا الفرع فقهيا وفيه مسألتان:المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
الصلح جائز بين ( هذا الفرع على القاعدة الفقهية  تخريج:المطلب الثاني
  :، وفيه مسألتان)٣( ))٢()المسلمين

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  :طلبان، وفيه م)٤()يجوز إتلاف الكتب المحرم: (المبحث الثامن عشر
  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول

  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
يحتمل الضرر الخاص لدفع ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية:المطلب الثاني

                                                 
 .٣/٣١٥كشاف القناع )١(
  .٥/٣ المغني)٢(
 القواعد الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف أحمد بن الحسن بن عبداالله بن أبي عمر الحنبلي الـشهير                     )٣(

 .٦٣بابن قاضي الجبل ص
 .٣/٣١٥كشاف القناع )٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١٦ 

  :وفيه مسألتان، )١()الضرر العام

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : ولىالمسألة الأ
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

 وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
ويحرم قطع درهم ودينار إلا أن يكون رديئاً أو يختلف في : (المبحث التاسع عشر

، وفيه )٢()و رديء فيجوز كسره استظهاراً لحالهشيء منها هل هو جيد أ
  :مطلبان

  : دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان: المطلب الأول
  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
الضرورات تبيح ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية:المطلب الثاني

  :وفيه مسألتان، )٣()راتالمحظو

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

 .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية:المسألة الثانية
  :يه مبحثانتخريج الفروع على القواعد الفقهية في الحيل، وف: الفصل الثاني

والحيل التي تحرم حلالاً أو تحلل حراماً أي التي يتوسل ا إلى ذلك : (المبحث الأول
  :، وفيه مطلبان)٤()كلها محرمه 

                                                 
 .٢/٤٦٣القواعد لابن رجب )١(
 .٣/٣١٦كشاف القناع)٢(
 .٢/٤٦٣القواعد لابن رجب )٣(
  .٣/٣١٦ كشاف القناع )٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١٧ 

  : دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول
  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
، )١()الأمور بمقاصدها( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :طلب الثانيالم

  :وفيه مسألتان

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

 .ةوجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهي :المسألة الثانية
  :، وفيه مطلبان)٢()كهبة ماله قرب الحول لإسقاط الزكاة: (المبحث الثاني

  :  دراسة هذا الفرع فقهياً وفيه مسألتان:المطلب الأول
  .تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
كل حيلة تضمنت ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني

  :، وفيه مسألتان)٣()إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة

 :شرح القاعدة وفيها فرعان : المسألة الأولى
  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

 .وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  .من أهم النتائج والتوصيات وتتض: الخاتمة

                                                 
 .٤/٤٥٤ شرح الكوكب المنير )١(
 .٣/٣١٦كشاف القناع)٢(
 .١/١٢١، بيان الدليل على بطلان التحليل ٦/١٠٦ الفتاوى الكبرى )٣(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١٨ 

  :وتشتمل على ما يأتي: الفهارس

  .فهرس الآيات القرآنية   . أ
 .فهرس الأحاديث النبوية والآثار  . ب
 .فهرس الأعلام  . ت
 .فهرس المصادر والمراجع  . ث
 .فهرس الموضوعات . ج

 

اسأل االله أن يعينني على هذا الأمر وأن يسددني في القول والعمل، وصلى االله وسلم 
  .مد وعلى آله وصحبه أجمعينعلى نبينا مح



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١٩ 

  التمهيد
  

  التعريف بعنوان البحث
  :وفيه مبحثان

 
אאWא،W 

אאWאK 
אאWאK 

 
אאWא،W 

אאWאK 
אאWאK 
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٢٠ 

אא 
א 

  :وفيه مطلبان

אאWאW 
  

على وزن مفاعلة وهي تكون بين طرفين ومأخوذة من الصرف، ولـه            : المصارفة لغة 
   . )١(رد الشيء من وجهه، والإنفاق والبيع، والفضل والزيادة، والتخلية: عدة معانٍ

  .هو البيع  :والمعنى المراد هنا 
  :اختلف الفقهاء في تعريف الصرف  :اصطلاحاً

  
  :أولاً تعريف الصرف في مذهب الحنفية 

  .)٢ (هو مبادلة الأثمان بعضها ببعض: الصرف 
  .)٣( "هو البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان "أو 
  

  :ثانياً تعريف الصرف عند المالكية
  .س بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو أحدهما بالفلو

  )٤ ("أو أحدهما بالفلوس"وبعض المالكية لم يضيف إلى التعريف جملة 
  

                                                 
  .١/٢٣٨،و المصباح المنير ] صرف[ لسان العرب مادة  )١(
  . ١٤/٣المبسوط للسرخسي  )٢(
 .٧/٥٠١ية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين أبي بكر علي المرغياني انظر الهدا)٣(
 .٣/٤١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)٤(
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٢١ 

  :ثالثاً تعريف الصرف عند الشافعية 
  .هو تبايع ذهب أو فضة : الصرف 

  .)١( بيع النقد من جنسه وغيره" وقيل 
  

  :رابعاً تعريف الصرف عند الحنابلة 
  .)٢(بيع نقد بنقد : " الصرف

  )٣ ("الأثمان بعضها ببعض بيع " ومنهم من عرفه بأنه 
  

على هذه التعاريف حصرها الصرف على الذهب والفضة بأشكالها المختلفـة           ويؤخذ  
  .دون إدخال غيرها مما يصطلح الناس على ثمنيتة من نقود معدنية أو ورقية أوغيرها 

  
لأنه عام يشمل كل ما يعده الناس  ، )٤(بيع الأثمان بعضها ببعض:  هوالتعريف الراجح  

  .اً واالله أعلمثمن
  

                                                 

 .٢/٥٢مغني المحتاج )١(
 .٣/٢٦٦كشاف القناع )٢(
 .٣/٤٧٢شرح الزركشي على مختصر الخرقي)٣(
   .٦/١١٢و المغني   ، ٢/٢٣٥حاشية عميرة ، ٣/٤بلغة السالك ، ٥/٢٥٧  الدر المختار  )٤(
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אאWאW 
  

لا «: الصرف من حيث الأصل جائز إذا توافرت فيه شروط الصحة، والدليل قوله             
  .)١(»تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء و لا الفضة بالفضة إلا سواء بسواء

  :وشروط الصرف
  .)٢(تقابض البدلين -١
 .)٣(عن الخيارالخلو  -٢
 .)٤(ط الأجلالخلو من اشترا -٣
  .)٥(التماثل وهو خاص إذا كان بيع أحمد النقدين بجنسه -٤
  

  :التقابض: الشرط الأول
والمراد بالتقابض القبض باليد والمقصود من اشتراط التقابض أن يتم القبض بالفعل لا              

  .)٧(، بغير خلاف)٦(خصوص اليد وقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط
  :وقد استدلوا بأدلة منها

إن أبا سـعيد    : افع أن ابن عمر رضي االله عنهما قال له رجل من بني ليث             عن ن  – ١
فذهب عبداالله وأنا والليثي حتى دخـل علـى أبي          :  قال نافع  الخدري يأثر هذا عن النبي      

                                                 
         في بـاب                     في كتاب المساقاة           ومسلم    ،     ٢١٧٥    برقم                       باب الذهب بالذهب        ١٦٢ / ١              كتاب البيوع                   أخرجه البخاري      )١(

      ١٥٨٤     برقم     ١٢٠٨ / ٣      الربا 
 .٥/٢١٩بدائع الصنائع )٢(
 .٦/١٧٣الحاوي للماوردي  ، ٢١٩/ ٢بدائع الصنائع ، ٥/٢٧٢حاشية رد المحتار )٣(

 .٢٦٤/ ٣كشاف القناع  ، ٤٢٥/ ٣اية المحتاج  ، ٢/١٤٦تهد بداية ا ، ٢١٩/ ٥بدائع الصنائع )٤(
 .٢٦٤/ ٣كشاف القناع  ، ٤٢٥/ ٣اية المحتاج  ، ٢/١٤٦بداية اتهد  ، ٢١٩/ ٥بدائع الصنائع )٥(
، وشرح منتهى ٣/٤٢٥، واية المحتاج ٣/٣٦٢، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٥/٢١٩  بدائع الصنائع   )٦(

   .٢/٢٠٠ات الإراد
     ٦/١١٢المغني   ،   ٤٥ / ٣       الوسيط   ،    ٢٥٩ / ٥                   حاشية ابن عابدين    )٧(
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٢٣ 

 ى عن بيع الورق بالورق      إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول االله         : سعيد الخدري فقال  
صـبعيه إلى عينيـه     فأشار أبو سعيد بإ   ذهب إلا مثلاً بمثل،     إلا مثلاً بمثل وعن بيع الذهب بال      

لا تبيعوا الذهب بالذهب    «:  يقول أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول االله       : وأذنيه فقال 
 بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئاً غائباً        )١(ولا تشفوا ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل        

  .)٢(»منه بناجز إلا يداً
قـال  :  عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال               ما روي  – ٢

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت لـه حاجـة             «: رسول االله   
ة بذهب فليصطرفها بالورق والـصرف هـاء    بورق فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاج      

  .)٣(»وهاء
   : ووجه الدلالة من هذه الأحاديث

 تجز الصرف إلا هاء وهاء أي يقول كل من المتبايعين للآخر خذ فيأخذ كـل                أا لم 
واحد منهما من صاحبه ويعطي أو يداً بيد وهي آلة التقابض فدل ذلـك علـى اشـتراط                  

  .التقابض في عقد الصرف
  

  :الخلو عن الخيار: الشرط الثاني
القـبض في   فإن شرط الخيار في عقد الصرف العاقدان أو أحدهما فسد الصرف؛ لأن             

صحة القبض، وهـو    هذا العقد شرط لبقاء العقد على الصحة والخيار فيه يمنع انعقاده فيمنع             
  .)٦(، والشافعية)٥(، والمالكية)٤(رأي جمهور الفقهاء من الحنفية

                                                 
النهايـة في غريـب   . الربع والزيادة، والشف النقصان أيضاً يقال شف الدرهم يشف إذا زاد وإذا نقص  :   تشفوا   )١(

  .٢/٤٨٦الحديث والأثر 
كتاب المـساقاة    صحيح مسلم   ،  ٢١٧٧ برقم   ١/١٦٢ بيع الفضة بالفضة     باب    كتاب البيوع      صحيح البخاري    )٢(

  .١٥٨٤ برقم ١٢٠٩-٣/١٢٠٨باب الربا 
   .                                ، وقال الحاكم هذا حديث غريب صحيح     ٢٣٠٨       برقم   ٤٩   / ٢        المستدرك    )٣(
   .   ٢١٩ / ٥                و بدائع الصنائع   ،   ٣٩ /  ١٤             المبسوط    )٤ (
     .  ١٤ / ٢              جواهر الإكليل  ،   ١٤ / ٢                    و البهجة شرح التحفة   ،   ٣١ / ٥       الذخيرة   ،    ٤٨٦ / ٦                    البيان والتحصيل    )٥ (
   .  ٢٤ / ٢             ، ومغني المحتاج    ١٧٣ / ٦                   الحاوي للماوردي    )٦ (
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٢٤ 

اير أي باشتراط الخيار فيه كسائر الشروط الفاسدة        لا يبطل الصرف بتخ   : وقال الحنابلة 
  .)١(فيصح العقد ويلزم بالتفرق

  
  :الحلول وعدم اشتراط الأجل: الشرط الثالث

في الجملة على هذا الشرط وهو أنه لا يجوز في الصرف إدخـال              )٢(وقد اتفق الفقهاء  
الأجل للعاقدين أو لأحدهما واستدلوا بذلك بما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي المنهال قـال               

الـذهب   عن   ى رسول االله    «: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا         
  .)٣(»بالفضة نسيئاً

  .وغيرها من الأدلة التي سبق ذكرها في أول التمهيد
  

  : التماثل وعدم التفاضل عند اتحاد الجنس:الشرط الرابع
فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة يجب فيه التماثل في الوزن وإن اختلـف في                

  .)٤(لفقهاءالجودة والصيانة ونحوهما وهذا باتفاق ا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بـالورق إلا          «: والدليل على ذلك قوله     

  .)٥(»مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً
  
  

                                                 
  .، طبعة عالم الكتب ٢/٧٣                      شرح منتهى الإرادات   )١ (
   .٣/٢٦٤، كشاف القناع ٣/٤٢٥، اية المحتاج ٢/١٤٦، بداية اتهد ٥/٢١٩  بدائع الصنائع  )٢(
 ، ومـسلم   ٢١٨١-٢١٨٠نار نـساء بـرقم      باب بيع الدينار بالـدي     كتاب البيوع       ١٦٢ /١  رواه البخاري      )٣(

  . ١٥٨٩بيع الورق بالذهب دينا برقم باب النهي عن  كتاب المساقاة  ٣/١٢١٢
   .٣/٢٦٤، كشاف القناع ٣/٤٢٥، اية المحتاج ٢/١٤٦، بداية اتهد ٥/٢١٩  بدائع الصنائع  )٤(
  . ٢٢ في صفحة  وسبق تخريجه١٥٨٤   أخرجه مسلم  )٥(
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٢٥ 

אא 
١(א( 

  :وفيه مطلبان

אאWאW 
  

يقال أُحيل منه أي أكثر حيلة، وما أحيلَه لغـة فيمـا            : ن الاحتيال اسم م : لغةالحِيلةُ  
 والمعنى المراد هنا مـا      )٢(أحولَه ويقال ما له حيلة ولا محالة ولا احتيال ولا محال بمعنى واحد            

لَهيأح.  
  .)٣(التوصل إلى محرم بما ظاهره الإباحة: اصطلاحاً

د به مخادعة وتوصلاً إلى فعل ما حرم االله تعالى          أن يظهر عقداً ظاهره الإباحة يري     : وقيل
  .)٤(من الربا ونحوه أو إلى إسقاط واجب الله تعالى أو لآدمي

                                                 
كلام في الحيل حتى ختم ا باب المصارفة مع أنه سبق وأن ذكرها في عنوان الباب فقال باب الربا                   اخر المؤلف ال    )١(

 .والصرف وتحريم الحيل 
   .١/١٦٧، ومختار الصحاح ٤/٣٦٨  الصحاح في اللغة  )٢(
     .  ٥٢                                                   النهى في شرح غاية المنتهى رسالة ماجستير في المعهد العالي   بغية أولي  )٣(
     ١١٥ / ٤                   وشرح منتهى الإرادات   ،    ٣١٦ / ٣   اع              كشاف القن   )٤ (
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٢٦ 

אאWאW 
  

  :اختلف الفقهاء في إباحة الحيل على قولين
  .)٢(، والحنابلة)١(وهو قول المالكية،  تحريم الحيلوهو: القول الأول

  :نهاواستدلوا لذلك بأدلة م
 أن االله سبحانه عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وسماهم معتدين وجعل             – ١

ذلك نكالاً وموعظة وعبرة للمتقين ليتعظوا م من مثل أفعالهم، ويحذروا صـنيعهم فقـال               
ــالى }  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   } :تعــ

  ´³  ²   ±°   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ¨z)٣(.  
نوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم الجمعة ويشركوا إلى يوم الأحـد،           فروي أم كا  

إليها مجاري، فيفتحها يوم الجمعة فإذا جاء السمك يـوم          ومنهم من كان يحفر حفائر ويجعل       
السبت جرى مع الماء في ااري، فيقع في الحفائر فيدعها إلى يوم الأحد فيأخذها ويقول ما                

  .)٤(يه، فهذه حيلةاصطدت يوم السبت ولا اعتديت ف
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم       «:  حديث أبي هريرة عن النبي       – ٢

  .)٥()االله بأدنى الحيل
أن يفعلوا فعل اليهود وهو إباحة ما        ينهى أمته     أن النبي    :وجه الاستدلال بالحديث  

  .حرم االله بالحيل
عمال بالنيات وإنما لكل امرئ إنما الأ«: قال رسول االله  :  قال  حديث عمر    – ٣
  .)٦(»ما نوى

                                                 
    ١٤ /  ١٠                 والبيان والتحصيل   ،    ١٧٩ /  ١٩  الاستذكار  )١(
     ٢١١ / ٤             والشرح الكبير   ،    ١٧٩ / ٤         المغني    )٢ (
    ).   ١٦٣ (                     سورة الأعراف، آية    )٣ (
     ٢١١ / ٤            الشرح الكبير   ،    ١٧٩ / ٤         المغني    )٤ (
                      دار المعرفة إسـناده      ]    ١١١ / ١ [             في تفسيره                        قال الحافظ ابن كثير       .   ٤٧  –    ٤٦                                       رواه ابن بطه في إبطال الحيل ص           )٥ (

   .   جيد
باب في ترك الحيـل     (  رواه البخاري في أول صحيحه في كتاب بدء الوحي وفي كتاب ترك الحيل فقال في أوله                    )٦(

= 
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٢٧ 

نواعها فأخبر أن الأعمال تابعة      أن الحديث يشمل الحيل وأ     :وجه الاستدلال بالحديث  
لمقاصدها ونياا وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره                 

با بعقد البائع كان مرابياً، ومـن       الروهذا نص في أن من نوى التعليل كان محللاً ومن نوى            
نوى المكر والخداع كان ماكراً مخادعاً ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال الحيل أيضاً ممـا        

 الحيل وإبطالهـا وإجمـاعهم      يستدل على تحريم الحيل الإجماع فقد أجمع الصحابة على تحريم         
  .)١(هحج

  .)٣(لشافعية، وبعض ا)٢(ز وهو قول الحنفيةاوالجوهو : القول الثاني
Q  P  O  N   M  L  } :  واستدلوا بقوله تعالى لنبيه أيوب عليه الـسلام        – ١

  SRz)ا               )٤فأذن لنبيه أيوب أن يتحلل من يمينه بالضرب بالضغث وقد كان نذر أن يضر 
ضربات متعددة وهي في المتعارف الظاهر إنما تكون متفرقة فأرشده تعـالى إلى الحيلـة في                

  .)٥( فنقيس عليه سائر البابخروجه من اليمين
 استعمل رجلاً   أن رسول االله    :  حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي االله عنهما        – ٢

إنا لنأخذ الصاع من    : قال» أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟   «: فقال. )٦(على خيبر فجاءهم بتمر جنيب    
 ـ    لا تفعل   «: هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال     ع بالـدراهم   بع الجمع بالدراهم ثم ابت

  .)٧(»جنيباً
  .فأرشده إلى الحيلة على التخلص من الربا بتوسط العقد الآخر

  : الجواب على أدلة القول الثاني
الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه، فإن للفقهاء         : رحمه االله   قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

=                                                      
  .وأن لكل امرئ ما نوى من الأعمال وغيرها ثم ذكر الحديث

     .  ٩٠ / ٥                         وابن القيم في إعلام الموقعين   ،    ٣٣٥  –     ٣٣٤                                         الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الدليل ص  نقل  )١(
     .   ٣٨٩ / ٦                 و الفتاوى الهندية   ،   ١٧ / ٦                المحيط البرهاني    )٢ (
     .   ١٦٧ / ٢  ]        من عميرة [                    و حاشيتي قليوبي وعميرة   ،    ١٤٤ /  ١٣               اية المطلب    )٣ (
    ).  ٤٤ (           ص، آية    )٤ (
   .   ٣٩٠ / ٦               الفتاوى الهندية        )٥ (
     .  ٨٩ / ١   يط                                      نوع جيد من أنواع التمر القاموس المح   )٦ (
  .٢٣١٢ برقم ٣/١٠٢ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود كتاب الوكالة  في    ٢٣١٢                 رواه البخاري    )٧ (
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٢٨ 

  .مرأته مئة ضربةفي موجب هذه اليمين في شرحنا قولين، يعني إذا حلف ليضربن عبده أو ا
قول من يقول موجبها الضرب مجموعاً أو مفرقاً ثم منهم من يـشترط مـع               : أحدهما

 فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطـلاق            الجمع الوصول إلى المضروب   
  .وليس هذا بحيلة إنما الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق

ب المفرق وإذا كان هذا موجبه في شـرعنا لم يـصح             إن موجبه الضر   :والقول الثاني 
) ليس شرعاً لنا مطلقـاً    (إن قلنا   شرعنا من شرائع من قبلنا؛ لأن       الاحتجاج علينا بما يخالف     

  .)١(فهو مشروط بعدم مخالفته لشرعنا وقد انتفى الشرط) هو شرع لنا( وإن قلنا اهرظف
الدراهم ثم ابتـع بالـدراهم      بع الجمع ب  «والجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر         

  .)٢(»جنيباً
 أمره أن يبيع سلعته الأولى بثمن ثم يبتـاع           غاية ما دل الحديث عليه أن النبي         – ١

 لا يـأذن في      البيع الصحيح فإن الـنبي       بثمنها تمر آخر ومعلوم قطعاً أن ذلك إنما يقتضي        
  .العقد الباطل؛ فلابد أن يكون العقد الذي أذن فيه صحيحاً

أخذ مد بمدين لئلا يقع      اه أن يشتري الصاع بالصاعين ومنع بلالاً من          فأنه   – ٢
 ومعلوم أنه لو جوز له ذلك بحيلة لم يكن في منعه من بيع مدين بمد فائدة أصـلاً،                   )٣(في الربا 

بل كان بيعه كذلك أسهل وأقل مفسدة من توسط الحيلة الباردة التي لا تغني من المفـسدة                 
 فنهاه عـن الفعـل      )٤(»لا تفعل؛ أوه، عين الربا    «: ى هذا بقوله في الحديث    شيئاً وقد نبه عل   

لابد أن يشتمل على مفسدة لأجلـها       والنهي يقتضي المنع بحيلة أو غير حيلة لأن النهي عنه           
أوه عـين   : (بالتحل عليها بل تزيد وأشار إلى المنع بقوله       ينهى عنه، وتلك المفسدة لا تزول       

ع إنما كان لوجود حقيقة الربا وعينه وأنه لا تأثير للصورة اردة مـع              فدل على أن المن   ) الربا
  .)٥(قيام الحقيقة

                                                 
  . بتصرف٣٩٠ – ٣٨٤  بيان الدليل  )١(
  . وسبق تخريجه في الصفحة السابقة  في باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود٢٣١٢  رواه البخاري  )٢(
  .لمرجع السابق   ا )٣(
  .  جزء من الحديث السابق )٤(
   .٥/١٧٥  إعلام الموقعين  )٥(
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  :الترجيح
الراجح وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وذلك لقوة أدلتهم وإجابتهم عن أدلة              

  .القول الثاني واالله أعلم
  :أقسام الحيل

  :تنقسم الحيل إلى قسمين
الحيلة أخذ حق، أو لدفع باطل وهي الحيـل الـتي لا   أن يقصد ب  : حيل مشروعة وهي  

  :دم أصلاً مشروعاً ولا تناقض مصلحة شرعية وهي نوعين
أن يكون الطريق محرماً في نفسه، وإن كان المقصود به حقاً مثل أن يكون له               : أحدهما

على رجل حق فيجحده ولا بينة له فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت          
ك الحق ومثل أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً ويجحد الطلاق ولا بينة لها فتقـيم شـاهدين                 ذل

يشهدان أنه طلقها ولم يسمع الطلاق منه فهذا يأثم على الوسيلة دون المقصود وفي مثل هذا                
  .)١(»أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك«: جاء الحديث

 الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع          أن يخال على التوصل إلى    : النوع الثاني 
موصلة إلى ذلك بل وضعت لغيره فيتخذها هو طريقاً إلى هذا المقصود الصحيح أو تكون قد                
وضعت له لكن تكون خفية ولا يفطن لها ومثاله المعاريض الجائزة في الكلام ومثل أن يأذن                

و يعلف الدابة بقدر حاجتها وخـاف  رب الدار للمستأجر أن يكون في الدار ما يحتاج إليه أ         
أن لا يحتسب له ذلك من الأجرة فالحيلة في اعتداده به عليه أن يقدر ما تحتاج إليـه الدابـة            
ويسمى له قدراً معلوماً، ويحسبه من الأجرة، ويشهد على المؤجر أنه قد وكله في صـرف                

  .)٢(ذلك العقد فيما تحتاج إليه الدار أو الدابة
  
  

                                                 
 في البيوع باب مـا جـاء أن         ١٢٦٤والترمذي  ،  ٤/٣٦٠، والبخاري في التاريخ الكبير      ٢/٢٦٤  رواه الدارمي      )١(

حديث شريك عن أبي حصين على شرط مـسلم ووافقـه           : وقال الحاكم . حسن غريب : العارية مؤداة وقال  
  .الذهبي

  . بتصرف٣٠٦-٥/٣٠٢  إعلام الموقعين  )٢(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٣٠ 

  :الحيل الممنوعة والمحرمة: القسم الثاني
الطرق الخفية التي تتخذ للتوصل ا إلى محرم، أو إبطال الحقوق أو لتمويه الباطل      : وهي

  .)١(أو إدخال الشبه فيه وهي التي دم أصلاً شرعياً أو تناقض مصلحة شرعية
  :وهي على نوعين

لق زوجته ثلاثاً وأراد    أن تكون الحيلة محرمة ويقصد ا محرم ومثاله من ط         : النوع الأول 
التخلص من عار التحليل، فإنه يحال لذلك بالقدح في صحة النكاح بفسق الولي، أو الشهود               

  .)٢(فلا يصح الطلاق في النكاح الفاسد
أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المحرم بل إلى المـشروع، فيتخـذها              : النوع الثاني 

صي لوارثه فيحتال لذلك بأن يقر له فيتخذ الإقـرار    المحتال وسيلة إلى المحرم كمن يريد أن يو       
  .)٣(وسيلة للوصية للوارث

  :الحيلة في الصرف
تأتي على صور منها، إن أراد المتبايعان أن يتبايعا الذهب بالذهب متفاضـلاً، فـإن               
أحدهما يبيع لصاحبه ما عنده من الذهب بفضة أو بعرض ويتقابضا، ثم يشتري منه الـذهب       

 يهب كل منهما صاحبه ما عنده أو يهب الذي عنـده الفاضـل الزيـادة                 أو بعد التقابض 
  .لصاحبه عند البيع أو يقرض كل صاحبه ما عنده ثم لا يطالبه

  
  
  
  
  
  

                                                 
  . بتصرف٥/٢٩٤  إعلام الموقعين  )١(
  . بتصرف٥/٣٠١  المرجع السابق  )٢(
  . بتصرف ٥/٣٠٢  المرجع السابق  )٣(
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  الفصل الأول
  

  تخريج الفروع على القواعد الفقهية في المصارفة
  

  :وفيها تسعة عشر مبحثاً

 
אאWאאK 

 
אאWאאאא K 

 
אאWאאאK 

 
אאאWאאK 

 
אאWאאאK 

 
אאWאאK 

 
אאWאאK 

 
אאWאאK 

 
אאWאאאK 

 
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٣٢ 

אאWאאאK 
 

אאWאאאK 
 

אאWאאK 
 

אאWאאK 
 

אאאWאאאK 
 

אאWאאK 
 

אאWאאאK 
 

אאWאאK 
 

אאWאאK 
 

אאWאK 
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٣٣ 

אא 
א١(א( 

  : مطلبانوفيه

אאWאאאW 
  :وفيه مسألتان
  :فقهياًتصوير هذا الفرع : المسألة الأولى

متى يكون وقت القبض وهل يجوز تأخيره ولو بقيا في          فوهو ما إذا اتفقا على الصرف       
  .مجلس واحد دون تفرق هل يبطل

  :دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
  :اء في وقت القبض على قوليناختلف الفقه
أن التقابض يصح في أي وقت قبل الافتراق بالأبدان والافتراق بالأبدان           : القول الأول 

عندهم أن يذهب واحد في جهة والآخر في جهة، أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر، فلو بقيا                
اق بالأبـدان   في مجلسهما ولم يبرحا عنه لم يكونا متفرقين وإن طال مجلسهما لانعدام الافتر            

فذهبا معاً في جهة واحدة أو طريق واحد أو ذهبـا إلى مـترل              وكذا إذا قاما من مجلسهما      
، )٣(، والـشافعية  )٢(أحدهما فليسا مفترقين فحد الفرقة أن يفترقا بأبداما وهو قول الحنفيـة           

  .)٤(والحنابلة
  :واستدلوا بأدلة منها 

  .)٥( أن العاقدان لم يتفرقا من مجلس العقد– ١
  .)٦( أن للمجلس أثر في جمع المتفرقات فاعتبرت ساعته كساعه واحدة – ٢

                                                 
فإن طال الس قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز أو تصارفا ثم تماشيا مـصطحبين إلى                (  ونصه في الكشاف       )١(

     .   ٣٠٩ / ٣  )                                                            دهما فتقابضا أو تماشيا إلى الصراف فتقابضا عنده جاز أي مع الصرف  أحمترل 
     .   ٢٥٩ / ٦              ، وفتح القدير    ٢١٥ / ٥                  ، و بدائع الصنائع    ١١١ / ٩            التجريد    )٢ (
   .  ٢٢ / ٢              مغني المحتاج    )٣ (
     ٤٢٠ / ٣       المنتهى     ،    ٣٠٩ / ٣                كشاف القناع    )٤ (
   .       بتصرف ٦ / ٣                    مطالب أولي النهى    )٥ (
   .   ٢٥٤-   ٢٥٣ / ٦       القدير               الهداية مع فتح        )٦ (



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٣٤ 

  
تأخير التقابض ولو طرفة عين ولو كانا في الس، فـلا يـصلح             أنه لا يجوز    : القول الثاني 

إلا عند الإيجاب بالكلام فإن طال الفصل قبل التقابض بطل الصرف وهـو قـول               التقابض  
  .)١(المالكية

  :الترجيح 
  .واالله أعلم وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول ولذلك لقوة ما استدلوا به الراجح 

 
אא :אאאאFאא

אE )٢(،وفيه مسألتان:  
  :شرح القاعدة: المسألة الأولى

  .شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
القاف والباء والضادء أصل واحد صحيح يدل على شيء مأخوذ وتجمع           : القبض لغة 

   .)٣(قبضت الشيء من المال وغيره قبضاً: تقول. في الشيء
ُــمكَّ   : وفي الاصطلاح  ، ويكون  )٤(ن من التصرف بالمقبوض   هو وضع اليد المـــ

  .)٥(في كل شيء بحسبه
  .)٦(ليه وهو ضد النكركل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إ: العرف في اللغة
  ما استقر في النفوس من جهة شـهادة العقـول وتلقتـه الطبـاع             : وفي الاصطلاح 

  .)٧(القبولب

                                                 
     .  ١٠ / ٢             جواهر الإكليل   ،   ٤٩ / ٢             والشرح الصغير   ،    ١١٤ / ٩                    البيان والتحصيل    )١ (
 .٣٠/٢٦٨مجموع الفتاوى لابن تيمية  ، ٤/٤ ، ١/٣٥٢ المغني )٢(
   )   قبض (                لسان العرب مادة     ،   ٥٠ / ٥                      مقاييس اللغة لابن فارس   معجم  )٣(
   .   ١٥٤ / ٢        قلعة جي   /                             الموسوعة الفقهية الميسرة د   )٤ (
     ٢٧٠ / ٤            الشرح الكبير   ،    ٢٢٠ / ٤         المغني    )٥ (
  ].عرف [                   لسان العرب مادة   )٦ (
   .٣٠/٥٣  الموسوعة الفقهية الكويتية  )٧(
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٣٥ 

  
  

بأا تكرار الشيء وعودة    : مأخوذة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار      : العادة في اللغة  
  .)١(مرة بعد أخرى تكراراً كثيراً يخرج من كونه واقعاً بطريق الصدفة والاتفاق

عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع           : وفي الاصطلاح 
  .)٢(السليمة

  . والعادة بمعنى واحد من حيث المقصد وإن اختلفا من حيث المفهوم والعرف
بأن العادة هي العرف العملي بينما المراد بـالعرف         : وفرق بعضهم بين العرف والعادة    

  .)٣(هو العرف القولي
  :المعنى الإجمالي للقاعدة:الفرع الثاني 

أن القبض في العقود يرجع في تحديده إلى عرف الناس فما عده الناس قبضاً فهو قبض                
  .)٤(وما لم يعدوه قبضاً فليس كذلك

  
  :وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية

كيفيـة  ض كل شيء بحـسبه، و      الشرع بل جعل قب    من المعلوم أن القبض لم يحدد في      
القبض وصفتها لم تحدد في الشرع وإنما ردت إلى العرف والعادة وذلـك لتجـدد العقـود               
والسلع وحتى تكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان فما عده الناس قبضاً فهو قبض وما               

  .لم يعدوه قبضاً فليس بقبض
ساب الآخر وتفرقـا    فلو أمكن لرجلين وتصارفا عند صراف وأودع كل منهما في ح          

  . حكمياًوليس بينهما شيء صح ذلك لأن الناس يعدون الإيداع في الحساب قبضاً

                                                 
   .١/٢٢٥والمصباح المنير ]عود[  لسان العرب مادة  )١(
   .٢٩/٢١٥  الموسوعة الفقهية الكويتية  )٢(
  .٢/١٢٢  مجموع رسائل ابن عابدين  )٣(
  . بتصرف٣٠/٢٧٥ى   مجموع الفتاو )٤(
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٣٦ 

אא 
אאאא)١( 

  
  :وفيه مطلبان

אאWאאא،وفيه مسألتان:  
  :فقهياًتصوير هذا الفرع : المسألة الأولى
ير هذا الفرع الفقهي بأن رجلاً أراد صرف دينـار بـدرهم أو صـرف               يمكن تصو 

  .خمسمائة ريال بريالات فاشترط الصرف أخذ مبلغ وعمولة على الصرف
  

  :دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
 وهو أن يصارفه على نقد ويكون له مقـدار          )٢(أي أن الصرف يصح ويبطل التخابر     

  : حالينمعين من الصرف وهو يقع على
بجنسه، وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا ] الذهب والفضة[بيع أحد النقدين    : الحالة الأولى 

 )٣(باع فضة بفضة أو ذهباً بذهب يجب أن يكون يداً بيد مثلاً بمثـل في المقـدار والـوزن                  
  :والتخابر هنا لا يصح والدليل على ذلك 

 تبيعوا الدينار بالدينارين    لا«:  قال  أن رسول االله     حديث عثمان بن عفان      - ١
  .)٤(»ولا الدرهم بالدرهمين

 مرفوعاً الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل، والفـضة           حديث أبي هريرة     – ٢

                                                 
ولا يبطل الصرف بتخابر فيه وقياسه سلم وبيع نحو مد بر بمثله أو بشعير فيصح العقد دون                 : (  ونص في الكشاف     )١(

  .٣/٣٠٩) الشرط كسائر الشروط الفاسدة
هو أن يصارفه على نقد ويكون له مقدار معين مـن           : المقصود بالتخابر في باب الصرف    .(٣/٣٠٩كشاف القناع )٢(

   .٢/٢٣٩معجم مقاييس اللغة بتصرف )الصرف
،  والمغني   ٤٨-٣/٤٧ و الشرح الصغير للدردير      ٢/١٧٠، وبداية اتهد    ٢٦٠ – ٦/٢٥٩  فتح القدير مع الهداية        )٣(

  .٤/٣لابن قدامة 
  .١٥٨٥باب الربا برقم كتاب المساقاة ] ط الحلبي– ٣/١٢٠٩[  أخرجه مسلم  )٤(
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٣٧ 

  .)١(بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا
  :بيع أحد النقدين بالآخر: الحالة الثانية

د النقدين بالآخر متفاضلاً في الوزن والعـدد أو         وقد اتفق الفقهاء على جواز بيع أح      
 والتخابر هنا جائز بجواز التفاضل في العقد والدليل على ذلك حديث عبادة بـن               )٢(متساوياً

  .)٣(»وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد«: الصامت قال عليه الصلاة والسلام

                                                 
  .١٥٨٨باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم كتاب المساقاة ]بي ط الحل– ٣/١٢١٢[  أخرجه مسلم  )١(
، والمغني لابـن    ٢/٢٤، ومغني المحتاج    ٢/١٠، وجواهر الإكليل    ٤/٢٣٤، وابن عابدين    ٥/١٩٧  بدائع الصنائع      )٢(

   .٤/٣٩قدامة 
 راهية التفاضل فيه بـرقم    أبواب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل وك          ،  ٣/٥٣٢  أخرجه الترمذي      )٣(

  . وقال حديث حسن صحيح١٢٤٠
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٣٨ 

אאWאאאאW 
  )١( ]الشرط المخالف لمقصود الشارع باطل والعقد صحيح[

  :وفيه مسألتان
  :شرح القاعدة: المسألة الأولى

  :شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .)٣(  وبفتح الراء العلامة)٢( ءبسكون الراء هو إلزام الشي: الشرط في اللغة
  .)٤(وجد الثانيتعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول : وفي الاصطلاح

  .)٥(وقيل ما يلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولا عدم
  :المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني 

هذه القاعدة تعني أن الشرط إذا كان مخالفاً لمقصود الشارع وذلك كاشتراط ما حرمه              
 إذا باع جارية واشترط  االله من الربا وغيره فإن هذا الشرط يكون باطلاً والعقد صحيح ومثله           

 ودليل القاعدة هو حديث عائشة رضـي        )٦(عليه وطأها بعد البيع، صح البيع والشرط باطل       
كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني          : جاءتني بريرة فقالت  "االله عنها وهو    

 ـ            إن أحب   : فقالت ها أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريـرة إلى أهل
إني قد عرضت   :  جالس فقالت  فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول االله          

ي طخذيها واشتر «:  فقال ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي            
 الناس وحمد االله وأثـنى       في ام النبي   ق، ففعلت عائشة، ثم     »له الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق     

ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله؟ ما كان من شرط ليس              «: قالعليه ثم   
في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء االله أحق وشرط االله أوثق وإنما الولاء لمن                  

                                                 
 .١٤١ القواعد النورانية )١(
 . مادة شرط٧/٣٢٩لسان العرب   )٢(
 .١/٣٥٤مختار الصحاح   )٣(
 .١/١٦٦التعريفات للجرجاني   )٤(
 ٢/١١٣٤قلعة جي / الموسوعة الفقهية الميسرة د  )٥(
  . بتصرف٢٩/١٤٨، ومجموع الفتاوى ١٤١  القواعد النورانية  )٦(
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٣٩ 

  .)١(»أعتق
 في هذا الحديث، أن الشرط إذا كان مخالفاً لمقصود الشارع           بين النبي   : وجه الدلالة 

  .لعقد يكون صحيحاًفإنه يبطل وا
  

  :وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
أن التخابر في الحالة الأولى التي سبق بياا لا يصح وهو باطل ومع ذلك فـإن عقـد                  

  .الصرف صحيح

                                                 
  .٤٥٦ برقم  ١٧٤ /١ باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد  كتاب الصلاة   رواه البخاري، )١(
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٤٠ 

אא 
אאאF١E 

W 
אאWאא،W 
  . فقهياً الفرع هذا تصوير: الأولى المسألة
 نقـد  إلى ينصرف فإنه عليه اصطرفا الذي النقد نوع يحدد ولم الطرفان تصارف لم إذا

 ريالات إلى رفينص فإنه بريالات أمريكي دولار خمسة شخصان اصطرفا لو ما ومثاله البلد
  . قطر في كانوا إن قطرية وإلى السعودية في كانوا إن سعودية

  
  :فقهياً الفرع هذا دراسة: الثانية المسألة

 أو نقـدان  البلد في وكان النقد نوع يحدد ولم تبايعا إذا مسألة على مبينة المسألة هذي
 الـثمن  ذكر عن البيع في الثمن أطلق من أن على المسألة هذي في )٢(الحنفية نص فقد أكثر
 علـى  العقد وقع، قندية سمر أو بخاريه يقل ولم مدراه بعشرة اشتريت: قال كأن القدر دون

  . بلده في به المتعامل إلى ينصرف أي البلد نقد غالب
  . )٥(والحنابلة )٤(والشافعية )٣(المالكية قال وبه
  : )٦(هبيرة ابن الوزير قال

  . )١)(٧(البلد نقد غالب إلى انصرف النقد يعين ولم بالثمن البيع أطلق إذا أن على واتفقوا
                                                 

ويصف ذلـك إن    دراهم  صارفنك ديناراً  بعشرة     فة ك ويجوز الصرف في الذمم بالص    [  ونصها في كشاف القناع       )١(
 . ٣/٣٠٩اف القناع كش]  وينصرف لنقد البلد لوصفهتعددت النقود وإلا لم يحتج

   .   ٨٤ / ٥        الهداية  العناية شرح     ، و    ٣٠٤٢ / ٦              بدائع الصنائع   )٢(
  .  ٢٤ / ٥       لزرقاني     ، وا   ٢٢٢ / ٩                  البيان والتحصيل    )٣ (
    .  ١٧ / ٣                       المنهاج ومغني المحتاج عليه     ، و    ٢٢٤ /  ١٢           اية المطلب      )٤ (
    ١١٨ / ٩         الإنصاف   .   ٣٣ / ٤                          الشرح الكبير لابن قدامة  )٥ (
 ـ      ٥٦٠                                                    أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي توفي سنة                                       هو الوزير عون الدين        )٦ (                        سـير أعـلام النـبلاء               هـ

  .   ٢٢١ / ٧              الاعلام للزركلي     ،    ٤٢٦ /  ٢٠
 .  بتحقيق محمد يعقوب عبيدي٥/٦٠ الصحاح في المذاهب الأئمة الأربعة                   الإفصاح عن معاني )٧ (
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٤١ 

אאWאאאאzאx )٢(K 
  : مسألتان وفيه
  . القاعدة شرح: الأولى المسألة

  .والاصطلاح اللغة في القاعدة شرح: الأولالفرع 
  .)٣(بياا سبق: العادة
 )٤(المنـع  يعـني  وهو الحكم من مأخوذ وهو التحكيم من مفعول اسم: لغةً: محكمة

 فهـي : الاصطلاح في وأما إليه وفوض جعل قد الأمر أن: محكما الشيء وكون )٥(لقضاءوا
  . )٦(التراع عند المرجع أا تعني

  : للقاعدة الاجماعي المعني: الثانيالفرع 
 حكـم  لإثبـات  حكماً تجعل العادة أن: [الشرعي الاصطلاح في القاعدة هذه معني

 تلـك  متثبت التصرفات أحكام لها تخضع اكميةح الشرعي الاعتبار في للعادة أن أي شرعي
 مخـالف  شـرعي  نـص  هناك يكن لم إذا العرف أو العادة به تقضي ما وفق على الأحكام

=                                                      
رة دراهم في ذمتك أو أطلق الدراهم فلا فلان أنـه  إذا قال بدينار في ذمتك أو قال بعش: [  قال النووي في اموع  )١(

العلم نوعها فإن كان في البلد نقد أو نقود لكن الغالب منها واحد انصرف العقد إلى ذلك النقد الواحد                   يشترط  
  . ٩/٣٢٩بتصرف انظر ] أو الغالب إن كان فلوساً الفرق إليها عند الإطلاق فإن عين غير ذلك في العقد تعين

  : امة في المغنيوقال ابن قد
 لأن الظاهر إما لا يعقدان إلا بـه وإن          مإن اختلفنا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه في رواية الأثر             [

فيتحمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب والمعاملة به         ، كان في البلد نقود رجع إلى أوسطها نص عليه في رواية جماعة           
ه فهو كما لو كان في البلد نقد واحد ويحتمل أنه ردهما إليه مع استنادي لأن فيه                 أكثر لأن الظاهر وقوع المعاملة ب     

توسطاً بينهما وتسوية بين حقيهما وفي العدول إلى غيره ميل على أحدهما فكان التوسط أولى وعلى مدعى ذلك                  
 لم يكن في البعد إلا      اليمين لأن ما قاله خصمه محتمل فتجب اليمين لنفي ذلك الاحتمال كوجوا على المنكر إذا              

نقدان متساويان ينبغي أن يتحالفا لأما اختلفا في الثمن على وجه لم يترجم قول أحدهما فيتحالفان كمـا لـو                    
 . ٣/١٠٧أ هـ الغني ] اختلفا في قدره

 .٤/٤٤٨ شرح الكوكب المنير )٢(
 .٣٥في صفحة   )٣(
  )   حكم (                لسان العرب مادة   .   ٧٣ / ٢             مقاييس اللغة   معجم )٤(
  )   حكم (                لسان العرب مادة   .    ١٦٧ / ١              مختار صحاح  )٥ (
   .   ٧٩-  ٧٧                                                     العرف والعادة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  )٦ (



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٤٢ 

  . )١(العادة لمقتضاء
  . الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة

 لهـا  قييمهاوت البلد ذلك في العادة به جرت ما على المطلقة والأثمان النقود حمل  هو
  . غيرهاب المطالبة رفيناالمتص من لأحد وليس

 عادة انصرفت إلى  ليرات أو جنيهات أو دنانير أو ريالات أو دراهم على رفااتص فلو
  .العملات من غيرها إلى لا الواقعة فيه حصلت الذي البلد ذلك وعرف

 في المعتـاد  هو بما إلا اللفظ يتقيد لم والقيمة الوزن في مختلفة نفسها العملة كانت وول
  . به صرح ما إلى ينصرف فإنه العقد في بذلك صرح إذا إلا بغيره لا التعامل

                                                 
لان د دار الغرب الإسلامي في لبنان والقواعد الفقهية الكبرى للـس          ١٦٥حمد الزرقاء ص  أ                            شرح القواعد الفقهية     )١ (

٣٣٧ . 



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٤٣ 

אאא 
zאאxF١E 

  . مطلبان وفيه
אאWאאא،W 
  . فقيهاً الفرع هذا تصوير: الأولى المسألة
 طـرف  من التوكيل كان سواء له يقبض من ووكل مالاً صرفي أن شخص أراد لو 
  . التفرق قبل ضاوتقاب طرفين من أو واحد

  
  . فقهياً الفرع هذا دراسة: الثانية المسألة

  :قولين على ذلك في الفقهاء اختلف
 مـن  المتـصرفان  وكل فلو الصرف في بالقبض تصح الوكالة أن وهو :الأول القول

 رفيناالمتـص  أحـد  تقابض أو الوكيلان فتقابض له يقبض من أحدهما كلأو و  لهما يقبض
 قبل الثاني دالعاقو الموكل أو الموكلان افترق وإن  القبض وصح العقد جاز يوكل لم الثانيو

  . الصرف بطل القبض
 مـذهب  وهـذا  الـوكيلين  لا العاقدين افتراق هو للصرف المخل الافتراق في فالمعتبر

 )٤(الـشافعية  مـذهب  وهو )٣(المالكي مذهب من حوالراج )٢(الحنفية الفقهاء نم الجمهور
  . )٥(والحنابلة

  .)٦(وقد إستدل الجمهور على صحة ذلك بأن قبض الوكيل كقبض موكله
                                                 

                                                                    صرفان من يقبض لهما أو وكل أحدهما من يقبض له فتقابض الوكيلان                         ولو وكل المت     : [               في كشاف القناع    ونصها    )١(
                                                                                                             أو تقابض أحد المتصرفين ووكيل الأخر قبل تصرف الوكيلين أو قبل تصرف الموكل والعاقد الثاني لم يوكل جاز                  

   .    ٣٠٩ / ٣            كشاف القناع   ]      العقد
    ٢١٤ /  ١٠                   والتجريد للقدوري  .  ٦٠ /  ١٤           المبسوط  )٢ (
    ٢٤٥ /  ١٠                 والبيان والتحصيل   ،    ٢١٥ / ٤            مواهب الجليل   .   ٣٠ / ٣          الدسوقي                         الشرح الكبير مع حاشية )٣ (
   .    ٣٨١ / ٣          الطالبين  ة     روض  ٩١ / ٦                   الحاوي للماوردي  )٤ (
    ١١٤ / ٤            وشرح المنتهى   .    ٢٦٦ / ٣                كشاف القناع  )٥ (
   .    ٢٦٦  /  ٣            كشاف القناع     ،   ٢٢ / ٢          مغني المحتاج     ،    ٥١٦  /  ٥              بدائع الصنائع      )٦ (



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٤٤ 

 لأنه موكله بحضرة قبض وول الصرف بطل القبض في غيره وكل إن أنه :الثاني القول
  . )١(المالكية عند المشهور وهو التأخير مظنة

  :الترجيح 
 بـه   هو القول الأول بشرط التقابض في الس وذلك لصحة مـا اسـتدلوا            جح  الرا

  .ظن في مقابلة اليقين واالله أعلم وطرحهم ال
 

אאWאאאאzאx
  : مسألتان وفيه)٢(

  . القاعدة شرح: الأولى المسألة
  . والاصطلاح اللغة في ةالقاعد تعريف: الأولالفرع 
 وإليـه  ووثوق وشده شد على يدل واحد أصل والدال والقاف العين: اللغة في العقد

  . )٣(كلها أعياب فروع ترجع
  . معنيان له: الاصطلاح وفي

  . عام معنى: الأول المعني
 طـرفين  بـين  اتفاق نتيجة كانت سواء الشرعية الالتزامات جميع المعنى هذا ويتناول

 بـالتزام  نفـسه  يلزم أن أراد واحد شخص إدارة نتيجة كانت أم ونحوهما الإجارةو كالبيع
  . والنذر والوقف كاليمين خاص شرعي

  : الخاص والمعنى
  . )٤(بالقبول الإيجاب بارتباط المتعاقدين التزام وهو طرفين بين اتفاق نتيجة كان ما وهو

. أمرك في غيرك اعتماد ىعل يدل صحيح أصل واللام والكاف الواو اللغة في: الوكيل
 إليه يوكل لأنه الوكيل وسمي غيرك على والاعتماد الأمر في العجز إظهار وهو منه والتوكل

                                                 
   .   ٦٠ / ٤       المغني    ٣٠٣ / ٤                مواهب الجليل  )١ (
 .٥/١١٠ الشرح الكبير )٢(
  )   عقد (                لسان العرب مادة   .   ٦٧ / ٤                      معجم مقاييس اللغة  )٣ (
   .        بتصرف  ٣٣-  ٣٠     ليفة  غ                            صيغ العقود في الفقه الإسلامي لل     )٤ (



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٤٥ 

  . )١(الأمر
  . )٢(النيابة يدخله مثله التصرف جائز استنابه: الاصطلاح وفي

  : للقاعدة الاجماعي المعني: الثانيالفرع 
 العقـد  أحكام عليه وتترتب لنفسه لعقدا كان إذا للعاقد تعود العقد حقوق أن الأصل

 أي ولـه  للمعقـود  العقـد  أحكام تعودف كالوكيل لغيره عقد إن ولكن وأحكامه هتوتباع
  . للموكل
  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
 مجلس في القبض يكون أن بشرط الصرف قبض في التوكيل ويصح زئجا عقد الوكالة 
  . للموكل قبضاً الوكيل قبض يكونف شي بينهما وليس رقايتف وإن العقد

                                                 
   .    ١٤٠ / ٦                      معجم مقاييس اللغة  )١ (
 ٥/٢٠٣ربع   حاشية الروض الم)٢(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٤٦ 

אא 
אאאF١E 

  . مطلبان وفيه

אאWאאא،W 
  . فقهياً الفرع هذا تصوير: الأولى المسألة
  . فيها السواد هوو عيب الدراهم في وكان بدراهم دراهم مثلاً اثنان تصارف إذا

  
  . فقهياً الفرع هذا دراسة: الثانية المسألة

  . الصرف في بالتعين النقود تتعين هل مسألة على مبنية المسألة هذي: أولاً
  . قولي على ذلك في الفقهاء اختلف
 تتعين أا إلى )٤(والحنابلة )٣(والشافعية )٢(المالكية الفقهاء جمهور ذهب: الأول القول

 إن وأـا  مثلها ثبوت ويمنع استبدالها يمنع تعيينها وأن بالعقد بأعياا تملك أا عنىبم بالتعيين
  .العقد بطل مغصوبة خرجت

  وقد استدلوا بأدلة منها 
  . )٥(الأعواض كسائر بالتعيين فيتعين عقد في عوض والدنانير الدراهم أن - ١
  . )٦(أثر له يكون أن بد فلا التعيين في غرضاً يعينللمتبا ولأن - ٢

 إلى )١(أحمد الإمام عند ووجه )٨(مالك مذهب وظاهر )٧(الحنفية ذهب: الثاني القول
                                                 

سواد في الفضة والخشونة فيها وكوـا       فإن كان العيب من جنسه أي جنس المعيب كال        [  ونصها كشاف القناع      )١(
 .٣/٣١٠كشاف القناع ]  تتشقق عند الضرب أو أن سكتها مخالفة لسكه السلطان فالعقد صحيحيتتفطر أ

 . ٥/١٣ جواهر الإكليل ٣/٢٥٨  الشرح الصغير )٢(
 . ٣/٣٨٠ وروضة الطالبين ١/٢٦٦  المهذب )٣(
 . ٣/٢٧ وكشاف القناع ٤/٥٠  المغني )٤(
 . ٤/٥٠والمغني  ، ١/٢٦٦والمهذب  ، ٢٧٨/ ٤ب الجليل للحطاب مواه  )٥(
 . ٥/١٨٥  الإفصاح )٦(
 .  ٤/٢٤٤وحاشية ابن عابدين ،  ٣/١٢ ه، والفتاوى الهندي٣/٢٦  الهداية )٧(
 . ٥/١٨٥  الإفصاح )٨(
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٤٧ 

   بالتعيين تتعين لا أا
  :وقد استدلوا بأدلة منها 

  . أن الثمن في اللغة اسم لما في الذمة فلم يكن محتملاً للتعين بالإشارة – ١
  .كالوكيل فيه بالتعيين تتعين فلا العقد في إطلاقها يجوز  أنه - ٢

 ذهبـاً  اشترى شخصاً أن لو يقولون الأول القول أصحاب فإن سبق ما على بناء ثانياً
 أن بين الخيار لهف فضة في كسواد جنسه من عيباً اشتراه فيما أحدهما أن وجدف بعينهما بورق

  . البدل له وليس  مع الأرشيقبل أو يرد
 قبـل  بدلـه  ويؤديـا  العقد إليه أشار ما يمسكا أن لهما يجوز: الثاني القول على وبناءً

  . مغصوبة وجدها إن عندهم الصرف يبطل ولا الافتراق
  :الترجيح 

  .وذلك لقوة ما استدلوا به واالله أعلمالراجح هو القول الأول 

=                                                      
 . ٤/٥  المغني )١(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٤٨ 

אאWאאאאzאא
xF١EK 

  : مسألتان وفيه
  . القاعدة شرح: الأولى المسألة

  :واصطلاحاً لغةشرح القاعدة : الفرع الأول
 للهلكـه  عرضه وتغره تغريراً به وغرر )٢(ء  الما في السمك بيع وقيل الخطر: لغةً رالغر

  . )٣(وماله بنفسه غرر
  . )٤(يحصل لا أم أيحصل يدرس لا الذي هو: الاصطلاح وفي

  . )٥(يسير شيء يقال والهين والحقير القليل السهل: لغةً اليسير
  . والحقير القليل به يراد هنا: واصطلاحاً

  المعني الإجمالي للقاعدة : الثانيالفرع 
 كثير في مقرر ذلك وأن التقدير ذلك بغير تفوت التي المصلحة على القاعدة هذه تعتمد

 والـصرف  والـشراء  البيع في سيرالي رالغر يقدر ولذلك الحرج لرفع الشرعية الأحكام من
  .)٦(والمعاملات والشراء البيع يجوز متى كالعدم

  . العقد على التأثير حيث من قسمين إلى ينقسم روالغر
 . العقد في مؤثر رغر )١

 . )٧(العقد في مؤثر غير روغر )٢

  : المؤثر رالغر وشرط
 . كثيراً رالغر يكون أن •

                                                 
 . ٨٣ةنوراني  القواعد ال)١(
 . ١/٤٨٨  مختار الصحاح )٢(
 . ٢/٦٤٨ط   المعجم الوسي)٣(
 . ٢/١٤٥٧محمد فعلة جي .  الموسوعة الفقهية الميسرة د، و٣/٢٦٠الفروق للقرافي   )٤(
 . ٢/١٦٥المعجم الوسيط  ، و٥/٢٩٥  معجم مقاييس اللغة )٥(
 . ٢/١٨٩  الفروق )٦(
 . ٢/١٨١  بداية اتهد )٧(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٤٩ 

 . أصالة عليه العقود في رالغر يكون أن •

 . حاجة للعقد دعوت ألا •

 . )١(المالية المعارضات عقود من عقد في رالغر يكون أن •

 علـى  أجمعت الأمة أن: منها حقير هاغرر أشياء بيع جواز على الاجماع يالنوو ونقل
 وعـشرين  تـسعة  يكون وقد يوماً ثلاثين يكون قد أنه مع شهراً وغيرها الدار إجارة جواز
  . )٢(يوماً
 

  . الفقهية القاعدة على الفرع تخريج:الثانية المسألة
 من فإنه الفضة في كسواد فيه يتسامح فإنه بالمعي جنس من كان إذا الصرف في العيب

 لا ما وتبعاً ضمناً اليسير رالغر من يجوز انه إلا الصرف في رغر نوع كان   وإن المعيب جنس
  . القاعدة هذه على غيره من يجوز

                                                 
 . ٢٦٦-٣/٢٦٥ في  الفروق للقرا)١(
 . ٩/٢٥٨  اموع للنووي )٢(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٥٠ 

אא 
אאF١E 

:وفيه مطلبان 
אאWאאא،W 

  : فقهياًتصوير هذا الفرع : المسألة الأولى
إذا تصارف رجلان على دراهم بدنانير ووقع في الدراهم عيب كسواد في فضة بعـد               

  . التفرق فهل له الخيار
  

  : دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
  : تلف الفقهاء في ذلك على مذهبيناخ

عقد صـحيح والمـشتري     لهو أنه متى كان العيب من نفس الجنس فا        : المذهب الأول 
بالخيار بين أنه يمسك الجميع وبين أن يفسخ العقد وليس له البدل وهذا هو قول الجمهـور                 

  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(من الحنفية
  :أدلة القول الأول 

  .)٥(ع تعلق بعينه فيفوت بفواته  أن المبي– ١
 ولأن الصرف يتعين بالقبض كما يتعين بالعقد فلما لم يجز أن يبدل مـا تعـين                 – ٢

بالعقد لم يجز أن يبدل ما تعين بالقبض ؛ ولأنه لو أبدل بعد التفرق لبطل الصرف قبل التفرق         
  . )٦(وإذا لم يــــتم القــــبض قبــــل التفــــرق بطــــل الــــصرف

  
                                                 

 فإن رده بطل العقـد  ش وله أي لمن صار إليه المعيب الخيار بين المرد والإمساك مع الأر[نصها في كتاب القناع     و  )١(
 . ٣/٣١٠كشاف القناع ] وليس له البدل لأن العقد وقع على عينه فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره

  . ٣/٢٣٨، والفتاوى الهندية ١٤/٦٨المبسوط   )٢(
  . ١٠/١٢١تكملة اموع   )٣(
  . ٣/٣١٠، وكشاف القناع ١٦٧ – ٤/١٦٦المغني   )٤(
 . ١٥٢-٤/١٥١المبدع   )٥(
 . ١٦٦-١٦٥/ ٦الحاوي للماوردي   )٦(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٥١ 

  : ية ولهم فيه قولانللمالك: المذهب الثاني
  .)١(رفصأن المذهب كله على إجازة البدل ولا ينتقض ال: القول الأول

  أما لم يفترقا عن العقد وفي ذمة أحدهما للآخر شيء  - ١:ودليلهم 
ولم يزل المعين مقبوضاً لحين حصول البدل فلم ينتج عن استلام البدل صـرف               - ٢

  . )٢(مؤخر
  . )٣( ولا يجوز البدلأن الصرف ينقض: القول الثاني

  :الترجيح
الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول هو رأي الجمهور وذلك لقـوة مـا                

  .استدلوا به واالله أعلم

                                                 
 .٣/٣٧حاشية الدسوقي   )١(
  . ٣/٣٧، حاشية الدسوقي ٣٩٧ – ٣/٣٩٦المدونة   )٢(
  . ٣/٣٧حاشية الدسوقي   )٣(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٥٢ 

אאWאאאאzא
אx)١(W 

  : شرح القاعدة: المسألة الأولى
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: ولالفرع الأ

الأصل في التبديل تغيير الشيء حالة والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شـيء              : لغةً
  . )٢(آخر

  . )٣(هو وضع شيء مكان شيء آخر: وفي الاصطلاح
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

في عقد معاوضـة ولا     البدل والمبدل كالثمن والسلعة لا يجتمعان في ملك رجل واحد           
في حكم شيء لأنه لا وجود للبدل مع وجود الأصل وأنه لو جمع بين البدل والمبدل كـان                  

  . فيه ضرر على أحد العاقدين ومثله
  . )٤(لا يجمع بين صلاة الجمعة والظهر فإن الجمعة بدل عن الظهر

  
  : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
رجلان ووقع عيب في الصرف فمن حصل له العيب هل يأخذ الثمن وما             إذا تصارفا   

نقص أم أنه لا يجمع بينهما، فعلى هذه القاعدة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل، وأن من وقع                  
 الرد فليس له    ختارله العيب فهو بالخيار أم الإمساك وله الإرش مع غير جنسبه أو الرد فإن ا              

  . مع بين البدل والمبدلالبدل لأنه لا يمكن هنا الج

                                                 
 .١/٩٠القواعد لابن رجب   )١(
  ]. بدل[ مادة ٤٨ /١١لسان العرب   )٢(
   . ١/٢١الموسوعة الفقهية الميسرة محمد رواس قلعة جي   )٣(
، شرح مختصر الروضة    ١/٢٠٤، روضة الناظر    ١/٢٣١المنثور في القواعد للزركشي      ، ٣/٣٥٤ التقرير والتحبير     )٤(

   .٣/٧٤ و١/٥٧القواعد لابن رجب  ٢/٢٨٣



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٥٣ 

אא 
אאF١E 

  :وفيه مطلبان

אאWאאא،W 
  : فقهياًتصوير الفرع : المسألة الأولى

لو تصارفا رجلان على عين من جنسين وتفرقا ثم تبين أن هناك عيب مـن جـنس                 
ل له العيب فهو بالخيار بين الرد أو الإمـساك، فـإن اختـار              المعيب عند أحدهما فمن حص    

  . الذي وقع فيه العيبرش لكن من غير جنس السلمالإمساك فله الأ
  

  : دراسة الفرع فقهياً: المسألة الثانية
 لاسم وصورا أن تجمع صفقة     اشتهرت ذا ا   ه المسألة راجعة إلى مسألة مد عجوة      هذ

بأن اشتمل أحدهما في جنس ربـوي علـى         ، نس في الجانبين    ربوياً من الجانبين واختلف الج    
وصفين اشتمل الآخر عليهما كصحاح ومكسرة ينقص قيمتها عن قيمة الصحاح بصحاح            

  . )٢(ومكسرة أو جيدة ورديئة بجيدة ورديئة أو بأحدهما
  : وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

  . )٥(، والحنابلة)٤(عية، والشاف)٣(هو قول المالكية: القول الأول
  . قالوا بتحقق الربا في مسألة مدعجوة وأن صورها باطلة

                                                 
الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش فإن رده بطل العقد وليس لـه             وله أي لمن صار إليه المعيب       : (سابق المسألة   )١(

البدل لأن العقد وقع على عينه فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره وإن أمسكه أي المعيب فله أرشه في الس مـن                       
  . ٣/٣١٠كشاف القناع ) غير جنس السلم

  .  بتصرف٣٦/٢٨٥الموسوعة الفقهية الكويتية   )٢(
  . ٤/٣٠١، والتاج والإكليل ١/٣٦٦٦ الاستذكار  )٣(
  . ٢/٢٨مغني المحتاج ،  ٤/٢٨٧  تحفة المحتاج  )٤(
  . ١٢/٨٤، والشرح الكبير ٦/٩٢المغني   )٥(
  
  



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٥٤ 

  : دليل القول الأول
 بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل       أُتي النبي   :  قال  )١(حديث فضالة بن عبيد   

  . )٢(»لا، حتى تميز بينهما«: بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي 
 عوضين مختلفين الجنس، و جب أن ينقسم أحدهما على الآخر على            لأن العقد إذا جمع   

  .)٣(قدر قيمة الآخر في نفسه فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض
 ، وهو أنه يجوز ذلك كله إذا كان المنفرد أكثر من الـذي      )٤(قول الحنفية : القول الثاني 

  . معه غيره
لأنه لو اشترى   الصحة لم يحمل على الفساد،      بأن العقد إذا أمكن حمله على       : واستدلوا

 ـ لحماً من قصاب جاز مع احتمال كونه ميتة ولكن وجب حمله على أنه مذكى              صحيحاً ت
  . )٥(للعقد

  :  أصحاب القول الأول عما استدل به أصحاب القول الثانيوأجاب 
قولهم أنه يجب تصحيح العقد، ليس كذلك بل يحمل على ما يقتضيه من صحة وفساد               

ذا باع لحماً فالظاهر أنه مذكى لان المسلم في الظاهرة لا يبيع الميتة ولو اشترى من إنسان                 فإ
  . )٦(شيئاً فإنه يصح لأن الظاهر أنه ملكه لأن اليد دليل الملك

  : الراجح
  .   هو ما عليه الجمهور وذلك لإجابتهم عن أدلة القول الثاني واالله أعلم

                                                 
هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي، أسلم قديماً ولم يشهد بدراً وشهد أحداً فما بعدها، ولاه                      )١(

  . ٥/٣٧١الإصابة . ا سنة ثلاث وخمسينمعاوية قضاء دمشق، توفي فيه
: ، وقال الألبـاني   ٣٣٥١رواه أبو داود في السنن في باب في حلية السياف تباع بالدراهم من كتاب البيوع برقم                   )٢(

  . ٣/١٢١٣صحيح، كما أخرجه مسلم في باب بيع القلادة فيها خرز وذهب من كتاب المساقاة، صحيح مسلم 
  . ٦/٩٢المغني   )٣(
  . ٢٣٧، ٤/٢٣٦بن عابدين ا  )٤(
  . ٦/٩٤المغني   )٥(
  . المرجع السابق بتصرف  )٦(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٥٥ 

אאWאאאאzא
xF١E،W 

  : شرح القاعدة: المسألة الأولى
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

  . )٢(الجهل نقيض العلم: الجهل لغةً
، بـسيط   )٣(هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه وهو قسمان         : وفي الاصطلاح 

  .  ومركب
  . )٤(هو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالماً:  الجهل البسيط-أ

، ويطلق ويراد به    )٥(الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه       :  الجهل المركب  -ب
  . عدم العلم

  . )٧(، وهو نقيض الجهل)٦(إدراك الشيء بحقيقته: العلم في اللغة
  . )٨(ياًهو إدراك الشيء على حقيقته إدراكاً يقين: وفي الاصطلاح

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
تبادل الأموال الربويـة تحقـق      ال  هذه القاعدة تختص بالمسائل الربوية، فالشرط في ح       

المماثلة بينها، وعند الشك في تحقق المماثلة أو الجهل لها تفسد المعاملة وتبطل لاحتمال الربا،               
تساوي في الكيل والوزن مع التقـابض، أمـا إذا          ولهذا يشترط في مبادلة الأصناف الربوية ال      

جهل التساوي في المبادلة بأن لا يعلم قدر كل جنس من جهة الكيل أو الوزن فإن هذا غير                  

                                                 
   . ٢/٤٧٨و قواعد ابن رجب  ، ٢٩/٤٢٨، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٤/٤١المغني   )١(
  . ١١/١٢٩ لسان العرب مادة جهل ١/٤٨٩معجم مقاييس اللغة   )٢(
  . ١٦/١٩٧الموسوعة الفقهية   )٣(
  . ٢/١٣اعد للزركشي المنثور في القو  )٤(
  . ٢/١٢المرجع السابق   )٥(
  . ٢/٦٢٤المعجم الوسيط   )٦(
  . ٤/١١٠معجم مقاييس اللغة   )٧(
  . ٢/١٤٢٧الموسوعة الفقهية الميسرة لمحمد قلعة جي   )٨(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٥٦ 

  . )١(جائز
  

  :وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
لا يمكـن   إذا اختار من صار إليه العيب الإمساك فله الأرش من غير جنس السلم لأنه               

  إلى إمـا   م علم فلو أخذ من جنسه فإنه سيأول       تقدير النقص من جنسه وفي هذا جهالة وعد       
  . زيادة أو نقص وهذا عين الربا وفيها جهالة

                                                 
  .  بتصرف٢/٤٧٨، وقواعد ابن رجب ٢٩/٤٥٠مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٥٧ 

אא 
אאF١E 

  :وفيه مطلبان
אאWאאא،W 

  : ير هذا الفرع فقهياًتصو: المسألة الأولى
 بعشرة دراهم وتقابضا ثم ظهر عيب       رلو تصارف رجلان في الذمة على جنسين كدينا       

  . في أحدهما والعيب من جنس المعيب وكان بعد التفرق فهل له البدل
  

  : دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
  : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

 إذا رضي به جاز و إن لم يرض به بطل الصرف، وهـو قـول أبي                 أنه: الأولالقول  
 عـن   ، و روايـة   )٥(، والقول الثاني عند الشافعية    )٤(، وهو مذهب المالكية   )٣(، وزفر )٢(حنيفة

  . )٦(الإمام أحمد
أنه إذا رضي به جاز وإن استبدل في مجلس الرد جاز وهـو قـول أبي                : القول الثاني 
  .)٩(، ورواية عند الحنابلة)٨(لين عند الشافعية، وأصح القو)٧(يوسف من الحنفية

                                                 
علم بعد التفرق لم يبطل العقد أيضاً كمن اشترى سلعة فوجدها معيبة ولـه              وإن وجد أي    [ونصها في الكشاف      )١(

  . ٣/٣١١كشاف القناع ) إمساكه مع أرش عيبه وله رده
  . ٥/٢٠٥بدائع الصنائع   )٢(
  المرجع السابق  )٣(
  . ٧٣، ٤/٧٢حاشية الصاوي على الصغير   )٤(
  . ١٦٦ – ٦/١٦٥الحاوي للماوردي   )٥(
  . ١٥٤ – ٤/١٥٣و المبدع  ، ٢/٣١ والكافي لابن قدامة ١/٣٣٣هين الروايتين والوج  )٦(
  . ٥/٢٠٥بدائع الصنائع   )٧(
  . ١٦٦ – ٦/١٦٥الحاوي للماوردي   )٨(
  . ١٥٤ – ٤/١٥٣و المبدع  ، ٢/٣١ والكافي لابن قدامة ١/٣٣٣الروايتين والوجهين   )٩(
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٥٨ 

  : أدلة القول الأول
 أن القول بالبدل في غير المعين يترتب عليه أن يفترقا وذمة أحدهما مشغولة لصاحبه               -

  . )١(ففي البدل صرف مؤخر
 ولأن الصرف يتعين بالقبض كما يتعين بالعقد فلما لم يجز أن يبدل ما تعين بالعقد                -

يبدل ما ت عين بالقبض لأنه لو أبدل بعد التفرق لبطل القبض قبل التفرق، وإذا لم  لم يجز أن    
  . )٢(يتم القبض قبل التفرق بطل الصرف

  . )٣( إذا تم الإبدال بعد التفرق صار القبض بعد التفرق، وذلك لا يجوز في الصرف-
  : الثانيأدلة القول 

  . )٤(تراق جائز إجماعاً لأن استبدالها قبل الاف-
 واستدلوا أيضاً بأنه مضمون في الذمة، فجاز إبدال معيبه مع صحة العقد اعتباراً بما               -

  . )٥( الأولنقبل التفرق، ولأن قبض الثاني بدل ع
  :الترجيح 

  الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وذلك لقوة ما استدلوا به واالله أعلم 
  

                                                 
  . ٧٣، ٤/٧٢حاشية الصاوي على الشرح الصغير   )١(
  . ١/٢٧٩ب المهذ  )٢(
  . ٤/١٧٠، والمغني ١/٢٧٩المهذب   )٣(
  . ٥/٢٠٥بدائع الصنائع   )٤(
  . ٤/١٧٠، والمغني ٢/٢٧٩المهذب   )٥(
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٥٩ 

אאWאאאאzאאxF١EW 
  : وفيه مسألتان
  : شرح القاعدة: المسألة الأولى

  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

  . F٢Eسبق بياا في المبحث السادس: البدل والمبدل
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

هد أو لا تتحقق المصلحة المرجوة من       إذا تعذر فعل الأمر الأصلي أو وجدت مشقة وج        
الانتقال منه إلى البدل الذي يقوم مقامـه        ب سمح  قد الأمر به بحيث تقل أو تنعدم فإن الشرع       

ويسد مسده ويحقق المصلحة المقصودة ويبني حكمه على حكم الأصل فيقوم حكم البـدل              
  . )٣(مقام المبدل منه كالتيمم والوضوء

  
  : رع على القاعدة الفقهيةتخريج الف: المسألة الثانية

إذا افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما بما قبضه عيباً وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد                
  . )٤(فإنه على القول الأول له ذلك ومن حقه المطالبة بالبدل

                                                 
  . ٣/٧٣القواعد لابن رجب   )١(
  .  ٥٢في صفحة  )٢(
  . ٢/٨٠٦و القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة   ، ٢/١٦القواعد والضوابط عند ابن تيمية للحصين   )٣(
  . ٣/٧٤القواعد لابن رجب   )٤(
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٦٠ 

אא 
אאא)١( 

:وفيه مطلبان 
אאWאאא،W 

  : فقهياًتصوير هذا الفرع : المسألة الأولى
قد يتعاقد المتصارفان ثم يجد أحدهما أو كلاهما أن ما معه يعجز عن الوفاء بـالمطلوب                

 من الآخر وهي في هـذا       ب في العقد فيستقرض أحدهما     أو أنه لا يحمل معه شيئاً مما حس        منه
بعشرة دراهم ودفع صاحب الدراهم خمسة دراهم        الرجل من آخر ديناراً      الفرع لو أصطرف  

يستوفي العشرة  للصاحب الدنانير ثم استقرض منه نفس الخمسة التي سلمها له ثم أعادها إليه              
  . التي عليه

  
  : دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية

  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
، )٢( يكن ذلك حلية، وهـو قـول الحنفيـة         وهو أن العقد يصح إن لم     : القول الأول 

  . )٣(والحنابلة
  . )٥(، والشافعية)٤(وهو أن عقد الصرف يبطل وهو قول المالكية: الثانيالقول 

  : أدلة القول الأول
أن القرض يملك بالقبض فيملك المستقرض منهما ما استقرضه فإذا تم التقابض الثـاني              

                                                 
ولو اقترض آخذ الدينار الخمسة دراهم منه أي من قابضها وصارفه ا من النصف البـاقي                (ونصها في الكشاف      )١(

  . ٣/٣١٢كشاف القناع ) مع ذلك بلا حيلة
  . ٩/٣٩٠فتح العزيز   )٢(
  . ٢/١٦٧قليوبي و عميرة   )٣(
  . ٢/١٦٧المرجع السابق   )٤(
  . ٣/٣١٢، وكشاف القناع ]١٣٧٦[  برقم ٣٥٠مسائل صالح   )٥(
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  .)١(صاحبه ما يملكهالخاص بعقد الصرف يكون قد أقبض كل منهما 
  : الثانيأدلة القول 

هذا القول مبني على أن القرض لا يملك إلا بالتصرف لأن المقترض لو ملك القـرض                
  . )٢(قبل التصرف لما جاز للمقرض أن يرجع فيه بغير رضا المقترض

فيكون وجه الاستدلال أن العقد يبطل لأن المشتري قبض النقد من المستقرض قبل أن              
  . كه عليه، وهذا لا يجوزيستقر مل

   . )٣(ولأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إنما حصل لإجازة العقد
 بأنكم أجزتم أن يستقرض حامل المبلـغ        الثانيويمكن أن يعترض على أصحاب القول       

  .  هذه الصورة وهو لم يستقرض إلا نصف المبلغمن الآخر ولم تجيزوه في
  : الترجيح

الجواز ما لم يكن ذلك حيلة على الـصرف المؤجـل واالله            الراجح في هذه المسألة هو      
  . أعلم

                                                 
  . ٣/٣١٢، وكشاف القناع ]١٣٧٦[ برقم٣٥٠مسائل صالح  )١(
  . ٤/٣٠٩مواهب الجليل للحطاب   )٢(
  . ٤/٢٣٥ابن عابدين   )٣(
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٦٢ 

אאWאאאאzאxF١E
W 

: شرح القاعدة: المسألة الأولى 
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

  . ) ٣  ( z  y      x  wz   }  }  التتريل وفي)٢(أمور جمع أمر والأمر هو الحال والشأن 
c  b   a        } : هو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها ومنه قوله تعالى        : وفي الاصطلاح 

d z )٤  (وقوله تعالى  : {g    f  e  dz        )٦( )   ٥(.  
اسـتقامة الطريـق    : القصد والمقصد مشتقان من الفعل قـصد والقـصد        : مقاصدها

  . )٧(قصده، وله، وإليه، يقصده: اد، والأم، والعدل، والتوسط وإتيان الشيء، يقالوالاعتم
  . )٨(الإرادة المتوجهة إلى الشيء: وفي الاصطلاح

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
هذي القاعدة قاعدة عظيمة القدر تدخل في أبواب كثيرة من الفقه وهي من القواعد              

  . الكبرى
ن تصرفات المكلف من قولية أو فعلية أو اعتقادية تختلف أحكامها الشرعية            أ: ومعناها

باختلاف إرادته ونيته وهذا يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو                
المقصود من ذلك الأمر، فالأمور بمقاصدها أي الشؤون مرتبطة بنياا وإن الحكـم الـذي               

                                                 
  . ٤/٤٥٤شرح الكوكب المنير   )١(
  . ١/٢٦المعجم الوسيط   )٢(
  .١٢٨ال عمران آيه ) ٣(
  .١٥٤ال عمران آيه  )٤(

 .١٢٣هود آيه  )٥ (
  . ١/٦٣محمد الزحيلي / القواعد الفقهية وتطبيقاا، د  )٦(
  . ٣/٣٥٥] قصد[لسان العرب مادة   )٧(
فسر بالنيـة  ) المقصد(لو أن لفظ    : (، وقال في نفس المصدر    ٧٠مسلم الدوسري ص  / الممتع في القواعد الفقهية، د      )٨(

 العام للنية هو انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع                بمعناها العام لما كان بعيداً؛ فإن المعنى      
  ). ضرٍ حالاً أو مآلاً
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٦٣ 

 إلى مقصده فعلى نفسه يترتب الحكم تملكاً وعدمه ثوابـاً           يترتب على فعل المكلف ينظر فيه     
  . )١(وعدمه عقاباً وعدمه مؤاخذة وعدمها ضماناً وعدمه

  
  : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية

أن الصرف يجتمع مع القرض وأن القرض يملك ويصح به الصرف، لكن إذا كان أحد               
جل وعدم التقابض في مجلس العقد واحتال بـالقرض ليكـون           المتصارفين أراد الصرف المؤ   

 داه وأما إذا لم يرد الحيلة بل أر        قصد بنقيضالقبض قد وقع في الذمة فإنه لا يصح بل يعامل           
  . الصرف ولم يكن معه نقد فإن الأمور بمقاصدها ويصح هنا العقد

                                                 
، ١/٦٣، والقواعد الفقهية في المذاهب الاربعـة  ٤/٤٥٥،  وشرح الكوكب المنير    ٥٢٥،  ١/١٥٠تقرير القواعد     )١(

  . ٦٩والممتع في القواعد 
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٦٤ 

אא 
אאאF١E 

  
:وفيه مطلبان 

אאWאאא،W 
  : فقهياًتصوير هذا الفرع : المسألة الأولى

أن يكون لك على الآخر دراهم فتأخذ منه دنانير أو كانت عليه دنانير فتأخـذ منـه                 
  . دراهم بسعر يومها

 ـحويكون في الدين أن يكون لأحدهما على صاحبه دراهم فيصرفها منه بدنانير     ه أو ال
  . العكس

  
  : فقهياًدراسة هذا الفرع : المسألة الثانية

  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
  .  من السبشرط أن يتم التقابض قبل الافتراقأنه يجوز : القول الأول

 ، سواء حل أجل   )٤(، والحنابلة )٣(، وهو مذهب الشافعية في الجديد     )٢(وهو قول الحنفية  
  . لالدين أو لم يح

                                                 
كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير ونأخذ      : " من نقد آخر لحديث ابن عمر      ويصح اقتضاء نقد  (ونصها في الكشاف      )١(

كشاف القناع  ) لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها، ما لم تفرقا وبينكما شيء          :  فقال عنها الدراهم، فسألنا النبي     
ى ابن عمـر،    ، ونقل البيهقي عن شعبة أنه أعله بالوقف عل        ٣/٢٤٧، والحديث رواه أبو داود في البيوع        ٣/٣١٢

  . ٣/٢٦التلخيص الحبير لابن حجر 
  . ٢٧٣ – ٦/٢٧٢، وشرح فتح القدير ١٤/١٩المبسوط   )٢(
  . ٢/٧مغني المحتاج   )٣(
، و شـرح منتـهى الإرادات       ]١٢٨٢[ بـرقم ٢٦٨، ومسائل أبي داود   ]١٨٥٢[  برقم   ٢/٢٣ مسائل الكوسج  )٤(

٢/٢٠٥ .  
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٦٥ 

أن كان حالاً فيصح إذا تم التقابض في الس قبل الافتراق أما إن كان              : القول الثاني 
  .الدين لم يحل فلا يصح

، ورواية عن الإمام    )٢(، ومشهور قول الشافعي   )١(وهو قول المالكية في المشهور عندهم     
  . )٣(أحمد

  : أدلة القول الأول
كنت أبيع الإبـل    :  قال عمر  بحديث روي عن ابن     : استدل أصحاب القول الأول   

بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه مـن هـذه               
يـا رسـول االله     :  وهو في بيت حفصة، فقلت     وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول االله        

اهم وآخـذ   رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدر           
لا بأس أن تأخـذ     «: الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، قال رسول االله             

  . )٤(»بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
  : وجه الاستدلال

 لم يسأل ابن عمر عما إذا كان البيع حالاً أم أجلاً، فـدل ذلـك علـى                  أن النبي   
  .  يجز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولو كان هناك فرق لممستوى الحالين عنده 

  : أدلة القول الثاني
ل التنـاجز  أن الدين إن كان حالاً صار كأنه حاضر على الحقيقة فإذا تم التقابض حص          

ن كان الدين لم يحل بعد فإن الذمة تكون عامرة فيكون المطالـب هنـا               صورة ومعنى، أما إ   
لفه عن ذمته أو يقدر أنه نقد مـا في          كالذي يسلف على ذمته، فإذا حل الأجل قبض ما أس         

  . )٥(يده عند العقد ليأخذ من ذمته عند حلول الأجل فيصير صرفاً فيه تأخير
  . )٦(وكذلك المؤجل لا يملك المطالبة به فلم تجز المعاوضة عليه

                                                 
  . ٣/٥١٥روضة الطالبين   )١(
  . ٦/١٧٤وردي الحاوي للما  )٢(
  . ٥/٥٠، والإنصاف ٥٥، ٤/٥٤المغني لابن قدامة   )٣(
  . ٦٤ في صفحة سبق تخريجه  )٤(
  . ٤/٣١٠التاج والإكليل   )٥(
  . ٦/١٧٤الحاوي للماوردي   )٦(
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٦٦ 

  : اعترض أصحاب القول الأول عليهم
عجيل المؤجل وكونه   أن الثابت في الذمة بمترلة المقضبوض؛ لأن الذي عليه دين رضي بت           

  .  )١(رضي بتعجيله بغير عوض أشبه ما لو قضاه من جنس دينه
  

  : الترجيح
الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلين بأن الصرف يصح سواء حـل         

  .الدين أو لم يحل وذلك لقوة أدلتهم، واالله أعلم
  

                                                 
  . ٥٥ – ٤/٥٤المغني   )١(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٦٧ 

אאWאאאאzא
אאxF١EW 

  : شرح القاعدة: المسألة الأولى
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

  . )٢(أجل الشيء مدته ووقته الذي يحل فيه: أجل لغةً
أكانت هـذه   المدة المستقبلية التي يضاف إليها أمر من الأمور سواء          : وفي الاصطلاح 

الإضافة أجلاً للوفاء بالتزام أم أجلاً لأا التزام، وسواء أكانت هذه المدة مقررة بالـشرع أم                
  . )٣(بالقضاء، أم بإرادة الملتزم فرداً أو أكثر

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
ظهـراه في   أن كل طريق سواء أكان الطريق ظاهراً أم خفياً قد تواطأ عليه المتعاقدان أ             

العقد أم لا وكان المقصود من هذا الطريق بيع دراهم بدراهم إلى أجل فهو حرام لأنه اختل                 
  . شرط التقابض في الس

  
  : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية

لو كان على احد المتصارفين دين للآخر مثلاً دينار فأراد أن يقضيه ولكنه ليس معه إلا    
هم فضة فإنه يصح ما لم يكن ذلك حيلة على التصارف دراهم بدراهم إلى أجـل وأن                 درا

  .  سعر يومهابيكون 

                                                 
  . ٢/٧١و شرح الزركشي على مختصر الخرقي  ، ٢٩/٤٣٦مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(
  . ١/٦صباح المنير في غريب الشرح الكبير الم  )٢(
  . ١٠/٢٧الموسوعة الكويتية   )٣(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٦٨ 

אא 
אא١(א( 

 
  : وفيه مطلبان

אאWאאא،W 
  : فقهياًتصوير هذا الفرع : المسألة الأولى
 أقرض آخر خمسة دراهم فأراد وفائه فوفاه بخمسة دراهم نقداً وهـي في              لو أن رجلاً  

  . الوزن ست دراهم كان هذا الوزن الزائد في يد المقرض متاعاً مضموناً يرده للمقترض
  

  : فقهياًدراسة هذا الفرع : المسألة الثانية
  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

لة لا تجوز حتى وإن تساوى العـدد إلا إذا تـساوى            هو أن هذه المعام   : القول الأول 
  . )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(الطرفين في الوزن أيضاً فإنه يجوز وهو قول الحنفية

ن بيعت الدراهم أو الدنانير بجنسها عدداً فإنه يعتبر العدد والـوزن            هو إ : ل الثاني القو
 وقد  ،)٥(ثة دنانير أو أربعة، وهو قول المالكية      معاً ولا يجوز في ذلك تفاضلاً إلا في اليسير كثلا         

  : ا منهاوضعوا شروط له
 أن تكون الدراهم أو الدنانير التي وقعت المبادلة فيها معدودة أي يتعامل ا عدداً               -١
  . لا وزناً
  .  أن تكون الزيادة في أحد البدلين في الوزن لا في العدد-٢

                                                 
ولو كان الرجل على رجل عشرة دنانير فوفاه عشرة نقداً فوجدها أحد عشر ديناراً وزنـاً                (ونصها في الكشاف      )١(

  . ٣/٣١٣كشاف القناع ) كان الدينار والزائد في يد القابض متاعاً مضموناً لمالكه المقبض
  . ٦/١٥٨فتح القدير   )٢(
  . ٦/١٢٥الحاوي للماوردي   )٣(
  . ٣/٣١٣، وكشاف القناع ٤/١٣١المبدع   )٤(
  . ٤/٢٥٩المنتقى للباجي   )٥(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٦٩ 

  : أدلة القول الأول
 ـ     ول بأنه في ه   استدل أصحاب هذا الق    وز إذا  ذه الصورة يتوهم التفاضل والمفاضلة لاتج

  . )١(بيعت الأثمان بجنسها
  : أدلة القول الثاني

  . )٢( على الوزن وإنما يبنى على العدد أن العقد هنا لم يبن-
  . )٣(رج منه إذا كان متاعاً والزيادة في العدد كلهأن يصعب التح-
:  الوزن وليس العدد لحديث    لثاني بأن العبرة   ويمكن أن يعترض على أصحاب القول ا       -

  . )٤("وزن مثلاً بمثل فمن زاد إذا استزاد فهو رباوزنا ب"
  : الترجيح

الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن التساوي في العدد لا يغني عن                
  . المساواة في الوزن لأن الجهل في التساوي كالعلم بالتفاضل

  

                                                 
  . ٦/١٥٨شرح فتح القدير   )١(
  . ٣/٤١الدسوقي   )٢(
  . ٣/٦٤الشرح الصغير مع حاشية الصاوي   )٣(
  . ٣٧ في صفحة سبق تخريجه  )٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٧٠ 

אאWאאאאz
xF١EW 

  : شرح القاعدة: المسألة الأولى
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

  . )٢( مالك لتقضاهما تعطيه الإنسان من: قرض في اللغة
   .)٣(نفعة ما أقرضه إياهتبرع حيث يتبرع المقرض للمستقرض بم: وفي الاصطلاح

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد مثله دون زيادة لأن الزيادة تصبح رباً محرمـاً                  
وهو ربا النسيئة أي الزيادة على أصل الدين مقابل التأخير وكذلك إذا جر القرض نفعاً فإنه                

الـرديء  حسياً كالزيادة على أمل الدين أو معنوياً كرد الجيد بدل           رباً محرم سواء كان أنفع      
  . )٤(غي به مقرضه نفعاً مادياً أو غير مادي فهو ربا حرامعند الإقتضاء وأن كل قرض يبت

  
  : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية

 فلو أقرض  إنـسان  أن العبرة في التصارف بالوزن وكذلك البيع والقرض وليس العدد        
آخر عشرة دنانير وردها عشرة دنانير نقداً وهي بالوزن إحدى عشر ديناراً كان هذا الدينار               
حراماً وربا، لأن هذه المنفعة سواء كانت حسية أم معنوية قد جاءت من طريق القرض فلا                

  . تجوز

                                                 
  . ٤/٣١٣المغني   )١(
  . ٥/٧١معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )٢(
  . ٢/١٥٧٤الموسوعة الفقهية الميسرة لقلعة جي   )٣(
  . ٧/٤٨٥، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو ١/٢٦٥الأشباه والنظائر لابن نجيم   )٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٧١ 

אא 
אאF١E 

:وفيه مطلبان  
אאWאאא،W 

  : تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى
يمكن تصوير هذا الفرع بما لو استودع رجل رجلاً نقداً فوضعها في بيته ثم التقيـا في                 

  . السوق فاشتراها منه ونقده الثمن دون أن يجدد قبض الوديعة وظن وجود الوديعة
  

  : فقهياً الفرع دراسة هذا: المسألة الثانية
  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

وديعة التي في بيته سـواء      أن الصرف لا يجوز إذا لم يجد المودع قبض ال         : القول الأول 
، والمـشهور عنـدهم     )٣(، والمالكيـة  )٢(ا أو ظن عدمها، وهذا قول الحنفيـة       ظن وجوده 

  . )٤(والشافعية
جائز وهو قول إذا كانت الوديعة معلوماً بقاؤها        وهو أن صرف الوديعة     : القول الثاني 

  . )٥(أو مظنون، وإن ظن عدم بقاؤها لم يصح الصرف وهو قول الحنابلة
  : أدلة القول الأول

  .  أن الوديعة إما أنه في بيت المودع وهي مظنة التلف-
  . )٦( أن قبض المستحق بالعقد قبض ضمان وقبض الأمانة لا ينوب عنه لأنه دونه-
  . )٧( المودع غير متعلق بالذمة أن-

                                                 
  . ٣/٣١٣كشاف القناع ) وإن ظن عدمه أي الدينار لم يصح الصرف(ونصها في الكشاف   )١(
  . ٣/٢٤٨، الفتاوى الهندية ١٤/٥٣بسوط الم  )٢(
   . ٣/٣١و الشرح الكبير  ، ٤/٣١١  التاج والإكليل )٣(
  . ٦/١٧٩، الحاوي للماوردي ٢/٣٢الأم   )٤(
  . ٣/٣١٣، وكشاف القناع ٦/١١٩المغني   )٥(
  . ٣/٢٤٨، الفتاوى الهندية ١٤/٥٣المبسوط   )٦(
  . ٢٦٤ – ٤/٢٦٣المنتقى للباجي   )٧(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٧٢ 

  : أدلة القول الثاني
  .  أن ظن بقاؤها صح لانتقاء الغرر-
  . )١(رف وهو وجودها استصحاب الحال قبل الص-
  

  : الترجيح
الراجح هو أن العقد صحيح؛ وإن غاب أحد النقدين عن مجلس العقد فإنه لا يؤثر في                

ق للعقد فلم يفترق المتـصارفان بغـير        صحة العقد والوديعة مقبوضة من المودع بقبض ساب       
  . قبض

  . وقد جاءت الشريعة بالعمل بالظن في كثير من الأحكام فيصح العقد واالله أعلم
  

                                                 
  . ٣/٣١٣، وكشاف القناع ٦/١١٩ المغني  )١(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٧٣ 

אאWאאאאzא
xF١EW 

  : شرح القاعدة: المسألة الأولى
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: الأولالفرع 

  . )٢(يقين وشك: الظاء والنون أصل صحيح يدل على معنيين مختلفين: الظن لغة
  . )٣(الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض: وفي الاصطلاح

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
 كـثير مـن      في ظاهر وإن الوصول إلى اليقين يتعذر     إن الأحكام الشرعية تبنى على ال     

الأحيان لذلك جوز الشرع الاعتماد على الظن واعتباره في الاجتهاد والعمل والتطبيق وقبول      
  . )٤(الأحكام

  
  : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية

ارفين عدم وجود   شريعة ويعمل به فإذا ظن أحد المتص      أن الظن تبنى عليه الأحكام في ال      
فت فإنه لا يصح الصرف بل يكون الصرف باطلاً لأن الظن الغالب يجـري              الوديعة وأا تل  

مجرى اليقين ويعمل به ويترل مترلة الحقيقة وكذلك العكس لو كان الظن بوجودهـا فـإن                
  . الصرف يصح

                                                 
   . ١/٢٨٥والقواعد لابن اللحام   ، ١/٢٠٨، والمغني ١/٣٢٢وروضة الناظر   )١(
  . ٣/٤٦٢معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )٢(
  . ٢/١٣٤٤الموسوعة الفقهية الميسرة لقلعة جي   )٣(
  . ١٠٨هية لابن المبرد ، كتاب القواعد الكلية والضوابط الفق١/٢٨٥القواعد لابن اللحام   )٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٧٤ 

אא 
אאF١E 

 وفيه مطلبان: 
אאWאאא،W 

  : تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى
دع رجلاً آخر نقداً فوضعها في بيته ثم التقيا في          وصورة هذا الفرع هي لو أن رجلاً است       

  . السوق فاشتراها منه ونقده الثمن دون أن يجدد قبض الوديعة وشك في عدم وجود الوديعة
  

  : دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
  : قهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالاختلف الف

أن الصرف لا يجوز إذا لم يجدد قبض الوديعة التي في بيته سواء شك في               : القول الأول 
  . )٣(، والمالكية)٢(وجودها أو لم يشك، وهذا قول الحنفية

أن الصرف لا يجوز إذا شك في عدم وجود الوديعة وهذا قول منصوص             : القول الثاني 
  . )٥(قول عند الحنابلة، و)٤(الشافعي

أن صرف الوديعة جائز إذا كانت معلوماً بقاؤها حتى لو شك في عدم             : القول الثالث 
  . )٧(، وقول عند الحنابلة)٦(بقاؤها فإن الصرف يصح وهذا قول بعض الشافعية

  : أدلة القول الأول والثاني
  . )٨( أن الوديعة غير معلومة البقاء-

                                                 
  . ٣/٣١٣كشاف القناع ) وإن شك فيه أي عدم الدينار صح الصرف(ونصها في الكشاف   )١(
  . ٣/٢٤٨، الفتاوى الهندية ١٤/٥٣المبسوط   )٢(
  . ٣/٣١الشرح الكبير للدردير   )٣(
  . ٦/١١٩المغني   )٤(
  . المرجع السابق  )٥(
  . المرجع السابق  )٦(
  . ٣/٣١٣و كشاف القناع  ، ٦/١١٩ المغني   )٧(
  . ٦/١١٩المغني   )٨(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٧٥ 

  : أدلة القول الثالث
  . )١(لأصل بقاء الوديعة فيصح البناء عليه عند الشك، فإن الشك لا يزيل اليقين أن ا-
  

  : الترجيح
الراجح أن العقد صحيح وإن غاب أحدهما عن مجلس العقد فإنه لا يـؤثر في صـحة                 

  . العقد وأن الشك لا عبرة به في مقابلة اليقين ولا يزول به وذا يصح العقد واالله أعلم
  

                                                 
  . المرجع السابق  )١(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٧٦ 

אאWאאאאzא
x )١(W 

  : شرح القاعدة: المسألة الأولى
  : شرع القاعدة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

  . )٢(أصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه: الأصل في اللغة
  : يمنهاله عدة معان : وفي الاصطلاح

 الأصل بمعنى القاعدة الكلية، والقاعدة الكلية حكم أكثري ينطبق علـى معظـم              -١
  . )٣(جزئيات موضوعها

  . )٤( الأصل بمعنى الحالة الماضية المستصحبة-٢
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

له ولا يتغير    يبقى على حا   ي ثبت في الزمان الماضي ثبوتاً حقيقياً      أن الواقع أو الحكم الذ    
  . )٥(ما لم يوجد دليل يغيره أو أن الأمور المتأخرة تبنى على الأمور المتقدمة

  
  : وجه تخريج الفرع على القاعدة: المسألة الثانية

أن الشك لا يعمل به إذا قابل الأصل وهو اليقين بل يطرح، وإذا أودع رجلا وديعـة                 
طرح ويعمل باليقين والأصل بقاء مـا       عند آخر ثم تصارفا وشك في بقاءها فإن الشك هنا ي          

  . كان على ما كان

                                                 
 .٤٠٣/ ٤شرح الكوكب المنير   )١(
  . ١/٢٠المعجم الوسيط   )٢(
  . ٥/٥٦الموسوعة الكويتية   )٣(
  . ٣/١٢١اية السول في شرح منهاج الأصول   )٤(
  . ١٦٧ – ٣/١٦٦، قواعد ابن رجب ١/١٣الأشباه والنظائر لابن السبكي   )٥(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٧٧ 

אאא 
אאאF١E 

 وفيه مطلبان: 
אאWאאאW 

  
  : تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى

  .عينة فهل يجوز إبدالهالو أقر رجل لآخر بعين أو دين ثم صالحه على دراهم أو دنانير م
  

  : دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
الإقرار من عقود المعاوضات كالبيع وهذه المسألة راجعة على مسألة هل تتعين الدراهم             

  . )٢(والدنانير بالتعين وقد سبق ذكرها
  

                                                 
والدراهم والدنانير تتعين في جميع عقود المعاوضات كبيع وسلع بمعناه، أي بمعنى البيع بـأن               (ونصها في الكشاف      )١(

  . ٣/٣١٣كشاف القناع ) أقر له دين أو عين
  . ٤٦انظر صفحة   )٢(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٧٨ 

אאWאאאאzאאאxF١E
W 

  :شرح القاعدة: المسألة الأولى
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

  . )٢(ضد الجحود: الإقرار لغة
  . )٣(هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر: وفي الاصطلاح

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
ا أقر به ولا يقبل من المقر الرجوع عما         إقرار الإنسان على نفسه مقبول وهو مأخوذ بم       

أقر به من حقوق العباد والمرء يتحمل نتيجة إقراره ويؤاخذ به إذا كان كامل الأهليـة، لأن                 
المفروض أنه أعلم من غيره بما فعل من أسباب الالتزام وبما عليه من حقوق وله ولاية علـى                  

 عليه من الالتزامات لأن كتمـان       شرعاً أن يكشف ما   ه بإنشاء العقود وغيرها بل عليه       نفس
  . )٤(حقوق الناس وهضمها حرام

  
  : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية

أن الإقرار مثل البيع لا يمكن للشخص الرجوع عنه بعد ثبوته بل يلزم بما أقر به ولـو                  
  .  بطل الصرف عليه ثم تبين أنه مغصوب،هفرأقر لرجل آخر بأن عليه دينار معين وصا

                                                 
  . ٥/٢٧١المغني   )١(
  . ٥/٨مقاييس اللغة   )٢(
  . ٦/٤٥٢، كشاف القناع ٦٥ – ٥/٦٤تاج ، اية المح٥/٢١٦مواهب الجليل   )٣(
  . ٤٠١، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص١/٢٣٣، وسائل الإثبات ١/٧٩درر الحكام   )٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٧٩ 

אא 
אאF١E 

 وفيه مطلبان: 
אאWאאא،W 

  
  :فقهياًتصوير هذا الفرع : المسألة الأولى

 

يمكن تصوير هذا الفرع بأنه لو تصارف رجلان وقال أحدهما صارفتك هذه ـذه أو               
  . م أو قال هذا الدينار ذه فقط من غير ذكر الدراهمهذا الدينار بعد الدراه

  
  : دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية

  . هذه المسألة راجعة إلى المسألة المشهورة هل الدراهم والدنانير تعيين بالعقد أم لا
  . )٢(وقد سبق دراستها

  

                                                 
  . ٣/٣١٤كشاف القناع ) يحصل التعيين بالإشارة سواء ضم إليها الاسم أو لا(ونصها في الكشاف   )١(
  . ٤٦انظر صفحة   )٢(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٨٠ 

אאWאאאאzא
xF١EW 

  : شرح القاعدة: المسألة الأولى
  :  واصطلاحاًشرح القاعدة لغةً: الفرع الأول

  .)٢(القصد في اللغة والاصطلاح سبق بيانه
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

راك مقصوده وهذا أمـر بـاطني لا       لا بد في العقد من رضا الطرفين مع القصد له وإد          
يمكن التعرف عليه إلا بدليل في الظاهر من قول أو فعل، فكل ما دل على مقصود المتعاقدين                 
من قول أو فعل وإشارة فإنه يصلح أن ينعقد به العقد ولا يشترط للدلالة على القصد لفـظ                  

  . )٣(معين أو صيغة معينة لا ينعقد العقد ولا يصح إلا ا
 

  :وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية:  الثانيةالمسألة
 أن القائلين بأن النقود تتعين بالتعين قالوا  يحصل التعين بالإشارة ويكفي ذلك سـواء            

  . ضم إليه الاسم أم لا وأن العقد يصح بكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل

                                                 
  . ٧٣القواعد النورانية   )١(
  . ٦٢انظر صفحة   )٢(
  . ٢/٤إعلام الموقعين   )٣(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٨١ 

אא 
אאאF١E 

:ه مطلبانوفي  
אאWאאא،W 

  : فقهياًتصوير هذا الفرع : المسألة الأولى
لو تصارف رجل مسلم مع رجلاً كافر حربي فهل يجري بينهما الربا إذا كانوا في دار                

  . الإسلام أو في دار حرب
  

  : دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
اتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب كما يحرم عليهم             :  هبيرة قال ابن 

  . )٢(في دار الإسلام لا فرق بينهما في التحريم إلا أبا حنيفة فإنه قال بالفرق
واستدلوا على ذلك بعموم الآيات والأحاديث النبوية الشريفة الدالة على تحريم الربـا             

  : منها
  . )٣( W  [  Z  Y  X              z   } :  كقوله تعالى-١
                                                    z   y  x  w  v  u  }  |  {  ~  �   ¡             ¢    } :  وقوله تعالى  -٢

«  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £                          ¬   µ   ́  ³  ²   ±  °   ̄ ®                              
  ¶   z )٤( .  

  : ومن السنة
لعن آكل الربا وموكله وشـاهده و  «:  ما روي عن ابن مسعود أن رسول االله        -١

                                                 
  . ٣/٣١٤كشاف القناع ) ويحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب(ونصها في الكشاف   )١(
إلا أبا حنيفة فإنه قال بالفرق بين الدارين في التحريم وقال يحرم للمسلم ذلك مـدة كونـه في دار                    (وتتمة النص     )٢(

  . ١/٢٧٧الإفصاح ) صةالحرب خا
  . ٢٧٥: سورة البقرة  )٣(
  . ٢٧٩ – ٢٧٨: سورة البقرة  )٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٨٢ 

  . )١(»هم سواء: كاتبه، وقال
واستدلوا من المعقول أن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة في حق                

   ª    } : ، بدليل قوله تعالى   )٢(الكفار أيضاً لأم مخاطبون بالمحرمات في الصحيح من الأقوال        
½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «                                                   ¾   À  ¿          

È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á                         É   Î  Í  Ì       Ë  Ê                        z )٣(.  
أما الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة علـى                

  : قولين
، )٤(أن الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب يجوز وهو قول الحنفيـة            : القول الأول 
  . )٥(ووجه عند الحنابلة
ربي بالربا في دار الحرب ولا غير ذلـك مـن           أنه لا يجوز التعامل مع الح     : القول الثاني 

، والـصحيح مـن مـذهب       )٦(العقود الفاسدة التي حرمها الإسلام، وهو قول الـشافعية        
  . )٨(، ولأبي يوسف من الحنفية)٧(الحنابلة

  : أدلة القول الأول

           h   g  f  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]                                    i    k  j  } :  قوله تعالى  -١
n  m  l       o   r   q  p              z  )٩( .  
 ورجل من بني المغيرة كانا يقرضان    أا نزلت في العباس عم الرسول       : ووجه الدلالة 

في الربا فلما فتحت مكة وأسلم الناس كانت لهم أموال طائلة من الربا فـأنزل االله الآيـة                  
                                                 

  . ١٥٩٨ برقم ١٢١٩ – ٣/١٢١٨كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا ومؤكله صحيح مسلم   )١(
  . ٥/١٩٢بدائع الصنائع   )٢(
  . ٤٩: سورة المائدة  )٣(
  . ٥/١٩٢بدائع الصنائع   )٤(
  . ٥/٥٢الإنصاف   )٥(
  . ٦/٨٥الحاوي   )٦(
  . ٤/١٥٧، المبدع ٥/٥٢الإنصاف   )٧(
  . ٥/١٩٢بدائع الصنائع   )٨(
  . ٢٧٥: سورة البقرة  )٩(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٨٣ 

ألا «: بتحريم اقتضاء ما كان باقياً لهما من الربا حتى قال الرسول في خطبته في حجة الوداع               
  . )١(»ل ربا في الجاهلية موضوعإن ك

لا ربـا بـين مـسلم وحـربي في دار           «:  قال  أن النبي    )٢( ما رواه مكحول   -٢
  . )٣(»الحرب

  : أدلة القول الثاني
  .استدلوا بالأدلة السابقة الدالة على تحريم الربا بين المسلم والحربي في دار الإسلام

  .  الحديثوقد أجابوا على ما استدل به أصحاب القول الأول ب
 لا  بأن هذا الحديث مرسل فلا يحتج به وانه لو سلم بأنه صحيح لأمكن حمل قوله                

ربا بأنه نفي لجواز الربا وليس نفياً لتحريمه والحمل على نفي جواز الربا هو الأولى حيـث                 
  . )٤(يعضده عموم الآيات والأحاديث المحرمة للربا

  
  : الترجيح

يه أصحاب القول الثاني من تحريم الربا سـواء في دار           الراجح واالله أعلم هو ما ذهب إل      
  . الإسلام أو دار الحرب، واالله أعلم

  

                                                 
  . ١٢١٨ برقم ٢/٨٨٩  كتاب الحج باب حجة النبي صلى االله علية وسلم صحيح مسلم  )١(
الثقـات  . عشرة ومائه    هو مكحول بن عبداالله كان هنديا من سبي كابل سكن الشام وكان فقيها مات سنة ثنتي                 )٢(

  ٥/٤٤٦لابن حبان 
نـصب الرايـة    . قال الزيلعي غريب، وقال الشافعي ليس بثابت ولا حجة فيـه          . ٣/٢٧٦معرفة السنن والآثار      )٣(

٤/٤٤ .  
  . ٦/٨٥الحاوي للماوردي   )٤(
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٨٤ 

אאWאאאאzאא
אאאxF١EW 

  .شرح القاعدة: المسألة الأولى
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً:  الأولالفرع

  . )٣( Á       À  ¿  ¾                 z  } : ، ومنه قوله تعالى)٢(خلاف النفع: الضر في اللغة
النفس والدين  : هو الأذى الشديد الواقع بإحدى الضروريات الخمس      : وفي الاصطلاح 
  .)٤(والعقل والعرض والمال

  :  المعنى الإجمالي للقاعدة:الفرع الثاني
 والمسلم في باب المعاملات يستويان فيحرم في دار الإسلام بـين المـسلمين              أن الكافر 

وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين وكذلك بين المسلمين والحربي في دار الحرب، فإنه يحـرم                
عليه التعامل بالمعاملات الفاسدة، وأن دار الحرب لا تغير حكمه، ويستثنى من ذلك ما كان               

  . )٥(فيه ضرر على المسلمين
  

  : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
من المعاملات التي يستوي فيه المسلم والكافر الصرف والربا، فيحرم عليهم التعامـل             

  . بالربا والنهي شامل لهما سواء كان العقد في دار إسلام أو دار حرب

                                                 
بي عمر الحنبلي الشهير    أحمد بن الحسن بن عبداالله بن أ      : القواعد الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف          )١(

  . ٦٣بابن قاضي الجبل 
  . ١/٤٠٣و مختار الصحاح  ، ٣/٣٦٠ معجم مقاييس اللغة )٢(
  . ١٢٠: آل عمران  )٣(
  . ٢/١٢٧٦الموسوعة الفقهية الميسرة لقلعة جي   )٤(
  . ٢٩/٩٧مجموع الفتاوى   )٥(
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٨٥ 

אא 
אאF١E 

:وفيه مطلبان 
אאWאאאW 

  
  : فقهياًتصوير هذا الفرع : المسألة الأولى

  . حكم التعامل بدراهم مغشوشة بنحاس بأن بيعت على رجل آخر
  

  : دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
  : اختلف العلماء في حكم تداول النقد المغشوش على أربعة مذاهب

  : فقد قسم الحنفية الدراهم المضروبة إلى ثلاثة أقسام: مذهب الحنفية: ولالمذهب الأ
أن تكون الفضة هي الغالبة بأن كان ما فيها من الفضة الثلثان وثلثهـا              : القسم الأول 

صفراً أو كانت ثلاث أرباعها من الفضة وبعضها صفرا فحكمها حكم الخالصة لا يجـوز               
ء يداً بيد، وإن بيع بعضها ببعض لا يجوز إلا مثلاً بمثـل             بيعها بالفضة الخالصة لا سواء بسوا     

يداً بيد لأن الاعتبار بالغالب وإلحاق المغلوب بالعدم هو الأصل في الأحكام الشرعية، ولأن              
  . الجيدة منها لا تخلو من قليل غش

إذا كانت الفضة لا تخلص من المادة المستخدمة في الغش عـن طريـق              : القسم الثاني 
لسبك، بل تحترق وتبقى مادة الغش كالنحاس مثلاً فيكون حكمها حكم النحاس            الإذابة وا 

الخالص لأن الفضة إذا كانت مستهلكة يكون حكمها حكم العدم، فتعتبر تلـك الـدراهم               
  . كلها نحاساً لا تباع بالنحاس إلا سواء بسواء يداً بيد

 ففـي هـذه   وإن كانت تخلص من النحاس ولا تحترق ويظل النحاس على حاله أيضاً          
الحالة يعتبر كل واحد منهما على حاله ولا يجعل أحدهما تبعاً للآخر لأنه إذا أمكن تخلـيص                 

                                                 
بيه عامتها نحاس إلا شيئاً من فضة، فقـال إذا          المس: نقل صالح عن الإمام في دراهم يقال لها       (ونصها في الكشاف      )١(

  . ٣/٣١٥كشاف القناع ) كان شيئاً اصطلحوا عليه كالفلوس واصطلحوا عليها فأرجوا أن لا يكون فيها بأس
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أحدهما من صاحبه على وجه يبقى كل واحد منهما على حاله بعد الإذابة والسبك لم يكن                
  . أحدهما مستهلكاً

د الحنفية وهـو    وفي هذه الحال لا يجوز بيعها بفضة خالصة إلا على الطريقة المعتبرة عن            
أن تكون الفضة الخالصة أكثر من الفضة الموجودة في الدراهم المغشوشة فيصرف إلى الفضة              
المغشوشة مثلها من الفضة الخالصة وباقي الفضة الخالصة يكون مقابل ما في الـدراهم مـن                

  . المادة المستخدمة في الغش
ذه الحالة يعتمد علـى     إذا كانت الفضة والغش فيها على سواء، في ه        : القسم الثالث 

المادة المستخدمة في الغش فإن كانت تستهلك بالإذابة والسبك فتعامل الـدراهم كالقـسم              
الأول، وأما إن كانت الفضة هي التي تستهلك فيكون حكـم الـدراهم كحكـم المـادة            
المستخدمة في الغش وأما إن كانت تفصل بحيث الفضة على حالها والمـادة المـستخدمة في                

  . )١( حالها فتعامل الدراهم كالقسم الثانيالغش على
يجيز التعامل بالدراهم المغشوشة وبيعها بالخالص من       : المذهب المالكي : المذهب الثاني 

  . الفضة إذا كانت تروج وتجري في التعامل بين الناس
  : واشترطوا لها شروط

  .  أنه تباع لمن يكسرها-١
  .  ألا يغش لها-٢
  . )٢(ز كتحليل وتصفية أن يتصرف ا بوجه جائ-٣

الغش المخالط في الموزون ممنوع مطلقاً      : وقالوا: هو مذهب الشافعية  : المذهب الثالث 
قليلاً كان أم كثيراً لأنه يظهر في الوزن ويمنع التماثل فلا تباع فضة خالصة بمغـشوشة ولا                 

ش سواء  لا يجوز بيع الخالصة بالمغشوشة وإن قل الغ       : فضة مغشوشة بفضة مغشوشة، وقالوا    
أكان الغش بما قيمته باقية أم لا، لأنه إن كان الغش مما قيمته باقية فبيع الخالصة بالمغـشوشة                  

  ). مد عجوة(هو بيع فضة بفضة وشيء فصار كمسألة 

                                                 
 – ٤/٢٤٠، وحاشية ابـن عابـدين       ٢٧٥ – ٦/٢٧٤، فتح القدير مع الهداية      ١٩٧ – ٥/١٩٦بدائع الصنائع     )١(

٢٤١ .  
  . ٢/١٦، وجواهر الإكليل ٣/٤٣، و الشرح الكبير للدردير ٤/٣٣٥مواهب الجليل   )٢(
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٨٧ 

ولأن الفضة هي المقصودة وهي مجهولة غير متميزة فأشبه بيع تراب الـصاغة واللـبن               
له باقية فللجهل بالمماثلة أو تحقق المفاضلة فـلا         المشوب بالماء، وأما المغشوشة بغش لا قيمة        

  . )١(يجوز بيعها بالخالصة ولا بالمغشوشة مثلها
وفصل الحنابلة في بيع الأثمان المغشوشة بمثلها بين        : هو مذهب الحنابلة  : المذهب الرابع 

 ما يكون الغش فيه متساوياً ومعلوم المقدار وما يكون الغش فيه غير متساوي أو غير معلوم               
  . المقدار

فإذا كان الغش متساوياً ومعلوم المقدار فيجوز لكون الغش غير مقصود فكان لا قيمة              
لتلك الملح في الخفي، وإما إذا كان الغش فيه غير متساوي أو غير معلوم المقدار فلا يجـوز                  

  . واالله أعلم. )٢(بيعه
  

  : الترجيح
و الغش من حالين أن يكـون       الراجح واالله أعلم هو مذهب الحنابلة وذلك لأنه لا يخل         

معلوماً وقد اصطلح الناس بالتعامل به وهو راجح عندهم كما قال أحمد في الدراهم يقال لها                
المسببة عامتها النحاس إلا شيئاً فيها فضة فقال إذا كان شيئاً اصـطلحوا عليـه كـالفلوس               

  . )٣(اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون فيها بأس
ن الغش غير معلوم فلا يجوز في هذه الحالة لا الجهل بالتـساوي             والحالة الثانية أن يكو   
  . كالعلم بالتفاضل، واالله أعلم

  

                                                 
  . ٢/١٧، ومغني المحتاج ٤٠٩ – ٤٠٨ – ١/٣٩٨وتكملة اموع ، ١/٢٨١ المهذب )١(
  . ٥١ – ٢/٤٨المغني   )٢(
  . ١٧٩، و الأحكام السلطانية  ١٩٦ – ١٩٥ مسائل أبي داود  )٣(
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٨٨ 

אאWאאאאzאאxF١E
W 

  : شرح القاعدة: المسألة الأولى
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

، والاصطلاح هو مصدر اصطلح وهو اتفاق طائفـة         )٢(ضد الفساد : الصلح في اللغة  
  . )٣(على شيء مخصوص

وفي الاصطلاح معاقدة يرتفع ا التراع بين الخصوم ويتوصل ـا إلى الموافقـة بـين                
  . )٤(المختلفين

  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
 صلحاً أحل حرامـاً أو       إلا على شيء وهو خير    صلح جائز بين المسلمين بأن يتفقوا     ال

حرم حلالاً فإنه لا يغير الحكم، فلو اصطلح المسلمين على تحليل الربا أو تحريم البيع لم يصح                 
هذا الصلح أما إذا اصطلحوا على شيء مباح ولم يرد في الشرع ي عنه فإن الصلح يكون                 

  . )٥(جائز ونافذ ومعمول به
  

  : ريج هذا الفرع على القاعدة الفقهيةوجه تخ: المسألة الثانية
إذا اصطلح المسلمين على نقد معين جاز ذلك الصلح وكان التعامل ذا النقد جـائز               
ومعمول به لأن فيه تحقيق مصالح المسلمين بشرط ألا يكون هذا الصلح قد أحل حـرام أو                 

  . العكس

                                                 
، والإمام أحمد في المـسند      )٣/٣٠٢(رجه أبو داود في الأقضية       أخ ، أصله حديث عن أبي هريرة       ٥/١٣المغني    )١(

)٣٦٦٢ .(  
  . ٣/٣٠٣معجم مقاييس اللغة   )٢(
  . ١/٢٠المعجم الوسيط   )٣(
  . ٢/٢٦٠شرح منتهى الإرادات   )٤(
  . ٥/١٣، والمغني ١٢٥ – ٢/١٢٤، المقنع ٢٦٠الأشباه لابن نجيم   )٥(
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٨٩ 

אא 
אאF١E 

 وفيه مطلبان: 
אאWאאא،W 

  : تصوير هذا الفرع فقهياً: المسألة الأولى
لو وقع في يد إنسان كتب محرمة ومشتملة على علم يخالف الشريعة كالـسحر فمـا                

  . حكم إتلاف هذه الكتب
  

  : دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
لكتب المحرمة ولكن باختلاف بسيط وهو هل يمحى عنها         جمهور الفقهاء على إتلاف ا    

  . اسم االله وملائكته أم لا
، )٢(أن الكتب المحرمة يجوز إتلافها وحرقهـا، وهـو قـول المالكيـة            : القول الأول 

  . )٤(، والحنابلة)٣(والشافعية
أن الكتب التي لا ينتفع ا يمحى عنها اسم االله وملائكته ورسله ويحرق             : القول الثاني 

  . )٥(الباقي، وهو قول الحنفية
  : الترجيح

الراجح هو القول الأول وذلك لأن محو اسم االله يحتاج إلى قراءة الكتب المحرمة وهذه               
  . مفسدة أخرى، واالله أعلم

                                                 
 يكسر الزيوف وهو على بيت المال وتقدم بعض ذلك           بن مسعود    وكان عبداالله : (ونصها في كشاف القناع     )١(

في باب زكاة الذهب والفضة وتقدم هناك أيضاً كلام الشيخ في الكيمياء وأا غش فتحرم مطلقاً وقال لا يجـوز                    
  . ٣/٣١٥كشاف القناع ) بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعاا ويجوز إتلافها

   .١/٢٨٧مواهب الجليل   )٢(
  . ٢/١٢مغني المحتاج   )٣(
  . ٣/٣١٥كشاف القناع   )٤(
  . ٦/٤٢٢الدر المختار   )٥(
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٩٠ 

אאWאאאאzאא
אאxF١EW 

  : شرح القاعدة: ة الأولىالمسأل
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

  . )٣( Á       À  ¿  ¾                 z  } : ، ومنه قوله تعالى)٢(خلاف النفع: الضر في اللغة
النفس والدين  : هو الأذى الشديد الواقع بإحدى الضروريات الخمس      : وفي الاصطلاح 
  . )٤(والعقل والعرض والمال

  :  الإجمالي للقاعدةالمعنى: الفرع الثاني
أنه إذا تقابل ضرران وكان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فإنه يرتكب الضرر الخـاص              
لإزالة الضرر العام الذي يؤثر على المصلحة العامة، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة              

  . )٥(الخاصة
  

  : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
لاف الكتب المحرمة والنقد الزيوف وإن كان في إتلافها ضرر على صـاحبها             يجوز إت 

المالك لأنه يرعى مصلحة أكبر منها وهي دفع ضرر عام علي وحفظ على أديـان النـاس                 
  . وأموالهم
  

                                                 
  . ٢/٤٦٣القواعد لابن رجب   )١(
  . ١/٤٠٣و مختار الصحاح  ، ٣/٣٦٠ معجم مقاييس اللغة )٢(
  . ١٢٠: آل عمران  )٣(
  . ٢/١٢٧٦الموسوعة الفقهية الميسرة لقلعة جي   )٤(
  . ٦/٢٥٤، وموسوعة القواعد الفقهية ٢/٩٨٤، المدخل الفقهي العام ٩٦ نجيم صالأشباه والنظائر لابن  )٥(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٩١ 

אא 
אF١E 

 وفيه مطلبان: 
אאWאאא،W 

  : فقهياًتصوير هذا الفرع : المسألة الأولى
لو وقع في يد إنسان نقود واشتبه فيها هل هي زيوف أم لا فهل لها كسرها استظهار                 

  . لحالها
  

  : دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية
  . )٢(وهو أن كسرها غير مكروه، وهو قول الحنفية: القول الأول

  . )٥(، و الحنابلة)٤(، والشافعية)٣(النقود، وقول المالكيةأنه لا يجوز كسر : الثانيالقول 
  . إلا إذا كان قطعها استظهار لحالها

  . )٦(»ن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأسى أ«: واستدلوا بقوله 
رديء : جيـد والآخـر   : البأس أن تختلف في الدراهم فيقول واحد      : قال الإمام أحمد  

  . )٧(نىفيكسر هو لهذا المع
                                                 

ويحرم قطع درهم ودينار ونحوهما من السكة الجائزة بين المسلمين وكسره أي ما ذكر              : (ونصها في كشاف القناع     )١(
لسكة الجائزة بين    عن كسر ا   يه  "من الدراهم والدينار ونحوهما ولو كان كسره لصياغة وإعطاء سائل لعموم            

فيجـوز  " المسلمين ولأن فيه تضييقاً للمعاملة إلا أن يكون رديئاً أو يختلف في شيء منها هل هو جيد أو رديء؟                  
  . ٣١٦كشاف القناع ) كسره استظهاراً لحاله

  . ٥/٤٣٩، وحاشية ابن عابدين ٣/٢٥٢الفتاوى الهندية   )٢(
  . ٣/٤٣، حاشية الدسوقي ٣/٤٤٤المدونة   )٣(
  . ١/٩٨الحاوي للفتاوى للسيوطي   )٤(
، ومطالب أولي النهى في     ٦/٣١٧، و كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع         ]١١٩٤[ برقم٢/٧ مسائل ابن هانئ     )٥(

  . ٣/١٨٣شرح غاية المنتهى 
، وضـعفه الألبـاني في الـضعيف        ٢/٧٦١، وابن ماجه    ٣٤٤٩ رقم   ٣/٧٣٠، وأبو داود    ٢/٤١٧رواه أحمد     )٦(

  . أن مداره على محمد بن فضاء وهو متقن على ضعفه، وقال )٤٧٠٦(
  . ١٨٣ – ١٨٢الأحكام السلطانية   )٧(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٩٢ 

  . ولأن إدخال النقص على المال من غير حاجة سفه
  

  : الترجيح
، وذلك لقوة أدلتهم ولأن فيـه إفـساد للأمـوال           الثانيالراجح واالله أعلم هو القول      

  . وإضرار بالمسلمين
  



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٩٣ 

אאWאאאאzאאאאxF١E
W 

  : شرح القاعدة: لمسألة الأولىا
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

  . )٢(الحاجة والشدة لا مدفع لها: الضرورات في اللغة جمع ضرورة وهي
  . )٣(هي خوف الضرر الشديد النازل بأحد الضروريات الخمس: وفي الاصطلاح

والراء أصل واحد يدل على     الحاء والظاء   : جمع محظور والحظر هو   : المحظورات في اللغة  
  . )٤(المنع

  . )٥(المحظور هو الممنوع شرعاً: وفي الاصطلاح
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

 لكن بشرط ألا تقل     – وهي الضرورة    –أن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة        
  . )٦(الضرورة عن المحظور

  
  : لقاعدة الفقهيةوجه تخريج الفرع على ا: المسألة الثانية

لا يجوز كسر أموال المسلمين لما فيه من الإضرار م لكن يستثنى من ذلك إذا كـان                 
كسر النقد لحاجة ولضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات فيجوز كسر الدراهم والدنانير            

  . استظهار لحالها

                                                 
  . ٤/٤٤٤شرح الكوكب المنير   )١(
  . ١/٥٣٨المعجم الوسيط   )٢(
  . ٢/١٢٧٩الموسوعة الفقهية الميسرة لقلعة جي   )٣(
  .٢/٨٠معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )٤(
  . ١٧/٣١٩ الموسوعة الفقهية الكويتية  )٥(
  . ٩٩٦ – ٢/٩٩٥، المدخل الفقهي العام ٤/٤٤٤شرح الكوكب المنير   )٦(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٩٤ 

  
  الفصل الثاني

  
  تخريج الفروع على القواعد الفقهية في الحيل

  
  :حثانوفيه مب

  
אאWאF١EK 

 
אאWאF٢EK 

 

                                                 
  . ٣/٣١٦كشاف القناع   )١(
  . ٣/٣١٦كشاف القناع   )٢(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٩٥ 

אא 
אF١E 

  :وفيه مطلبان
אאWאאאW 

  .)٢(سبق دراسته في التمهيد
  

אאWאאאאzאxF٣E
W 

  : شرح القاعدة: المسألة الأولى
  . )٤(سبق شرح القاعدة

  
  : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية

أن الحيلة ظاهرها الجواز ولكن فاعلها قد أخفى أمراً في نفسه وهو التحايـل علـى                
  . الشرع أو غير ذلك فيعامل بقصده ويأخذ بنيته

                                                 
كـشاف القنـاع    ) التي يتوصل ا إلى ذل كلـها محرمـة        : والحيل التي تحرم حلالاً أو تحل حراماً أي       : (ونصها  )١(

٣/٣١٦ .  
  . ٢٥انظر صفحة   )٢(
  . ٤/٤٥٤شرح الكوكب المنير   )٣(
  . ٦٢انظر صفحة   )٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٩٦ 

אא 
אF١E 

 وفيه مطلبان: 
אאWאאא،W 

  : فقهياًتصوير هذا الفرع : المسألة الأولى
إذا كان عند شخص مال بمقدار تجب فيه الزكاة وقبل تمام الحول وهبه لابنه لإسقاط               

  . الزكاة عنه
  

  : اًفقهيدراسة هذا الفرع : المسألة الثانية
  : اختلف الفقهاء في حكم التحايل لإسقاط الزكاة على قولين

أن المالك إن فعل ما تسقط به الزكاة عنه ولو بنية الفرار منها سقطت،              : القول الأول 
  . )٣(، والشافعية)٢(وهو قول الحنفية

، )٤(تحريم التحايل لإسقاط الزكاة ولو فعل لم تسقط، وهو قول المالكية          : القول الثاني 
  . )٥(لحنابلةوا

  : أدلة أصحاب القول الأول
 . )٦(بأن الحول قد انقطع وعليه أن يبدأ الحول من جديد ولأن الملك قد تغير

                                                 
الحيلة أن يظهر عقداً ظاهره الإباحة يريد به محرماً مخادعةً وتوصلاً على فعل ما حرم االله تعالى                 : وهي أي : (ونصها  )١(

ط نفقة  من الربا ونحوه أو إلى إسقاط واجب الله تعالى أو لآدمي كهبة ماله قرب الحول، لإسقاط الزكاة أو لإسقا                  
  . ٣/٣١٦كشاف القناع ) واجبة أو إلى دفع حق عليه من نحو دين

  . ٥/١٥٦ و٢/٢١ و٢/٣٧حاشية ابن عابدين   )٢(
  . ١/٣٧٩مغني المحتاج  ، ٥/٤٩٣ فتح العزيز  )٣(
  . ١/٤٣٧حاشية الدسوقي   )٤(
  . ٣/٣١٦، وكشاف القناع ٢/٦٧٦المغني   )٥(
  . ٥/١٥٦ و٢/٢١ و٢/٣٧حاشية ابن عابدين   )٦(
  
  



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٩٧ 

  : أدلة أصحاب القول الثاني

  .)١( Z   Y    X   W  V  U  T  S                                z  ]  \  } : قوله تعالى
قبة للمحتال عاقبهم االله تعالى على تحيلهم لإسقاط حق الفقراء فتؤخذ معا: وجه الدلالة

  . )٢(بنقيض قصده
  : الترجيح

  . الراجح واالله أعلم هو القول الثاني وذلك لقوة أدلتهم
  

                                                 
  . ٢٠ – ١٩: القلم  )١(
  . ٢/٥٣٤المغني   )٢(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٩٨ 

אאWאאאאz
אxF١EW 

  : شرح القاعدة: المسألة الأولى
  : شرح القاعدة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

  . )٢(مأخوذ من استحل الشيء أو عده حلالاً: استحلال في اللغة
اعتبار الشيء حلالاً، فإن كان فيه تحليل ما حرمه الـشارع فهـو             : وفي الاصطلاح 

  . )٣(حرام
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

لحرام بفعل لم يقصد به مـا       الحيل هنا أن يقصد ا الشخص سقوط الواجب أو حل ا          
جعل ذلك الفعل له أو ما شرع له فصاحب الحيلة يباشر سبباً لا يقصد به ما جعل ذلـك                   
السبب له وإنما يقصد به استحلال أمر آخر وبذلك يغير الأحكام الشرعية ويفعل الأسـباب               

 وهو لم   لما ينافي قصده قصد حكم السبب فيصير بمترلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته             
يأت بقوامه وحقيقته فهو خداع الله واستهزاء بآيات االله وتلاعب لحدود االله فتصبح الحيلـة               
محرمة ويجب إبطال هذا المقصود الفاسد على صاحبه بألا تترتب على فعله ثمرتـه المقـررة                

  . )٤(شرعاً
  

  : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
لذي تجب فيه الزكاة قرب الحول عد ذلك حيلة لإسقاط الزكاة           إذا وهب رجل ماله ا    

  . ولم تبرئ الذمة ذه الهبة بل هي متعلقة في ذمته لأنه حاول إسقاط و اجب عليه بالحيلة
 
  

 

                                                 
  . ١/١٢١، بيان الدليل على بطلان التحليل ٦/١٠٦الفتاوى الكبرى   )١(
  . ١/١٩٤المعجم الوسيط   )٢(
  . ٣/٢٣٦الموسوعة الكويتية   )٣(
  . ١٠٢، القاعدة ٢/٤٠١، قواعد ابن رجب ٤١٤ – ٣/١٢٤إعلام الموقعين   )٤(



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

٩٩ 

א 
 

الحمد الله العليم الغفار منشأ السحاب ومترل الأمطار والصلاة والسلام على رسـول             
  .به والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وبعدالهدى والأنام وعلى آله وأصحا

فهذه خطوط عريضة كنتيجة لما سطرت في الصفحات الماضية وشفعتها بتوصـيات            
  .متممة لما رسمته 

  :النتائج: أولا
المصارفة هي بيع نقد بنقد اتفق الجنس أو اختلف وهي جائزة إذا توافرت فيهـا                -١

 .شروط الصحة 
 . محرم بما ظاهره الإباحة وهي حرام لايجوز فعلهاالحيل هي التوصل إلى -٢
 .التفرق في مجلس العقد يحصل بالبدن  -٣
القبض في العقود يرجع في تحديده إلى عرف الناس فما عده الناس قبـضا فهـو                 -٤

 .قبض وما لم يعدوه قبضا فليس كذلك
 .لايجوز اشتراط جزء من المال إذا بيع أحد النقدين بجنسه -٥
 .ديد نوع النقد فإنه ينصرف إلى نقد البلد إذا تم الصرف دون تح -٦
 .تصح الوكالة في الصرف بشرط قبض الوكيل في الس -٧
 .العيب اليسير في الصرف يتسامح فيه إذا كان من جنس المعيب  -٨
من وقع له العيب في الصرف إذا كان يسير من جنسه فهو بالخيار أم الإمـساك                 -٩

لرد فليس له البدل لأنه لايمكن هنا       وله الأرش مع غير جنسه أو الرد فإن اختار ا         
 .الجمع بين البدل والمبدل

 . من اختار الإمساك فله الأرش لكن من غير جنس السلم الذي وقع فيه العيب -١٠
إذا وقع الصرف في الذمه على جنسين وتقابضا ثم ظهر عيب في أحدهما والعيب               -١١

الرد فله ذلك   من جنس المعيب وكان بعد التفرق وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس             
 .ومن حقه المطالبة بالبدل

يصح الاقتراض من أحد الطرفين من الأخر ثم يصارفه به بشرط عدم الحيلة على               -١٢



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١٠٠ 

 .الصرف المؤجل 
يصح اقتضاء أحد النقدين من الأخر بشرط أن يتم التقابض قبل الافتراق مـن               -١٣

 .الس
 .العبرة في الصرف بالتساوي بالوزن وليس بالعدد  -١٤
 .بالظن في الصرف ومظنة الشيء تقوم مقام حقيقته يجوز العمل  -١٥
يجري على الصرف قاعدة الأصل بقاء ما كان على ماكـان  ولا يلتفـت إلى                 -١٦

 .الشك في مقابلة اليقين 
 .يصح الإقرار بدين معين ثم يصارفه عليه -١٧
 .يحصل التعيين في الصرف بالإشارة سواء ضم إليها الاسم أم لا  -١٨
 .كافر سواء في دار الإسلام أو في دار الحربيحرم الربا بين المسلم وال -١٩
 .يصح الصلح بين المسلمين على نوع معين يكون نقدا بينهم -٢٠
 .يجوز إتلاف الكتب المحرمة والنقد الزيوف وإن كان في إتلافها ضرر خاص -٢١
 .لايجوز كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس -٢٢
  .يحرم التحايل لإسقاط الزكاة ولو فعل لم تسقط -٢٣
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  :التوصيات 
أهمية المسائل العلمية الفقهية والربط بينها وبين قواعدها وأا تنمي ملكة الفقـه              -١

 .عن طريق التخريج والتنظير واستنباط الأحكام للمسائل النازلة 
ضرورة تعلم أحكام الصرف و أنه يحتاجه التجار وعلى طلبة العلم تبسيط هـذا               -٢

 .الباب لهم 
 .لفقهية عند الحنابلة لخدمة المذهب ضرورة الاهتمام بالقواعد ا -٣
ضرورة الاهتمام أكثر بكتاب كشاف القناع خاصة وأنه من أجل المـصنفات             -٤

 .الفقهية المتأخرة في مذهب الحنابلة وأعظمها قدراً وأكثرها تفريعاً
 .الاهتمام أكثر بنوازل الصرف وبحث مسائله  -٥
 .لالحرص على نشر العلم بين الناس و تعليمهم الكسب الحلا -٦

وفي الختام اسأل االله العلي القدير أن يكتب الأجر لي ولشيخي وأن يتجاوز عن الخطأ               
والإثم  فما كان فيه من صواب فمن االله وما كان من خطأ فمن نفـسي والـشيطان واالله                   

  .ورسوله بريئان وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  الفهارس العامة

  

  :وتشتمل على 

 J אK 

 J אK 

 J אK 

 J אאאK 

 J אK 
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Wא 
 الصفحة الآية رقم  الآية

 سورة البقرة

 {[  Z  Y  X  W z  ٨١ ٢٧٥ 

 {   g  f  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]
  r   q  p  on  m  l   k  j  ihz 
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   ́  ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬«
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 سورة آل عمران
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 سورة المائدة
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 سورة هود

 {g    f  e  dz         ٦٢  ١٢٣ 

 سورة ص

 {  SR  Q  P  O  N   M  Lz ٢٧ ٤٤ 

 سورة القلم

 {\  [  Z   Y    X   W  V  U  T  Sz ٩٧ ٢٠ – ١٩ 
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Wאא 
  

 الصفحة طرف الحديث أو الأثر 
 ٢٩  الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانكأد

 ٢٧  تمر خيبر هكذاأَكُلُّ
 ٨٣  إن كل ربا في الجاهلية موضوعألا
 ٢٦  الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىإنما
 ٢٨،٢٧  الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباًبع

 ٣٨ شترطي له الولاء، فإنما الولاء لمن أعتقخذيها وا
 ٢٣ الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

 ٢٢ الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد
 ٣٧  بالذهب وزنا بوزن الذهب
 ٨٨  جائز بين المسلمينالصلح

 ٦٤،٦٥  بأس أن تأخذ بسعر يومها لا
 ٣٦ الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين  تبيعوا لا
 ٢٦  ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم االله لا
 ٢٧  تفعل أوه عين الربا لا
 ٥٤  حتى تميز بينهما لا
 ٨٣  ربا بين مسلم وحربيلا

  ٢  لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه
 ٨٢ كل الربا وموكله وشاهده آ لعن
 ٩١ ة المسلمين  أن تكسر سكى
 ٢٤  رسول االله عن الذهب بالفضة نسيئا ى
 ٢٤،٢٣  عن بيع الورق بالورق ى

 ٣٧  الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد وبيعوا
 ٦٩  بوزن مثلا بمثل وزنا
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Wא 
 الصفحة العلم

 ٤٠ ابن هبيرة الوزير الحنبلي
 ٥٤ فضالة بن عبيد الانصاري

 ٨٣  عبداالله الشامي مكحول بن
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אWאאא 
  الألف

أبو عبد االله عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان العكْبـري             : المؤلف -الحيل إبطال •
: الطبعة يالمكتب الإسلام : الناشر شزهير الشاوي :  المحقق ي بابن بطَّة العكبر   لمعروفا

 .ةالطبعة الثالث
محمد حامد  : تحقيقأبو يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء         السلطانية  للقاضي     الاحكام •

-ه١٤٢١الطبعـة الثانيـة       ،  بيروت لبنـان     – الكتب العلمية    ردا: الفقي الناشر 
 . م٢٠٠٠

 الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطـأ مـن             الاستذكار •
أبو عمر يوسف   :  المؤلف .معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار       

دار : الناشر. لعجيعبدالمعطي امين ق  : تحقيقبن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي         
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى : الطبعة ب حل– دار الوعي - دمشق -قتيبة 

تاج الـدين  / الإمام العلامة : المؤلف والنظائر ـ للإمام تاج الدين السبكى  الأشباه •
 الطبعـة دار الكتب العلميـة     : الناشرعلي ابن عبد الكافي السبكي      عبد الوهاب بن    

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١١الأولى 
الشيخ زين العابدين ابـن     : الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان المؤلف          •

ــيم  ــن نج ــراهيم ب ــة،بيروت،لبنا:   الناشــرإب ــب العلمي ــة ندار الكت  الطبع
  .م١٩٨٠=هـ١٤٠٠:
أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني          : المؤلفصحابة   في تمييز ال   الإصابة •

علـي محمـد    : تحقيق ١٤١٢،   الأولى الطبعة بيروت   –دار الجيل   : الناشرالشافعي  
  .البجاوي

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله         : المؤلف الموقعين عن رب العالمين      إعلام •
:  الأجـزاء  عدد الرءوف سعد    طه عبد : تحقيق ١٩٧٣،   بيروت -دار الجيل   : الناشر

٤. 
لابن هبيرة الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد ،  عن ممعاني الصحاح  فصاحالإ •
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 .م١٩٩٦-ه١٤١٧دار الكتب العلمية الطبعة الأولى :  الناشر
 . مطبوع ضمن الفتاوىتيمية ابن الإسلام لشيخ- التحليل إبطال على الدليل إقامة •
 ١٣٩٣ النـشر    سـنة  دار المعرفة    الناشرلشافعي أبو عبد االله        بن إدريس ا   مد لمح الأم •

 . النشر بيروت مكان
: المؤلـف  في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل             الإنصاف •

دار : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الـصالحي الناشـر            
  .ـه١٤١٩عة الأولى إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان الطب

 من كتاب القواعد الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله تعـالى               الأول •
المنسوب لابن قاضي الجبل الحنبلي قاضي القضاة شرف الدين أحمد بن الحسن بـن              

 صفوت عادل عبـدالهادي   / د: عبداالله بن أبي عمر المقدسي الدمشقي الحنبلي تحقيق       
 .م٢٠١٠-ه١٤٣٠الأولى :  الطبعةدار النوادر: الناشر

  

  الباء
- العربي اب دار الكت  الناشر - الدين الكاساني  علاء- في ترتيب الشرائع   ع الصنائ بدائع •

 .ت النشر بيرومكان-١٩٨٢ النشر سنة
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن          : المؤلف- اتهد و اية المقتصد    بداية •

مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،     : رلحفيد الناش رشد القرطبي الشهير بابن رشد ا     
  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥الرابعة، : الطبعة رمص

- السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي احمـد الـدردير            بلغة •
 دار  الناشر-محمد عبد السلام شاهين   :  ضبطه وصححه  تحقيق- الصاوي أحمد :تأليف
 .بيروت/  النشر لبنانمكان-م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ النشر سنة- العلميةالكتب

: النشر دار التسولي السلام عبد بن علي الحسن أبو: المؤلف التحفة شرح في البهجة  •
 ـ ١٤١٨ - بيروت / لبنان - العلمية الكتب دار  الأولى: الطبعـة  م١٩٩٨ - هـ

  .محمد عبد القادر شاهين : ضبطه وصححه: تحقيق
 أحمد بن عبدالحليم بن تيميـة       لأسلاما الدليل على بطلان التحليل تأليف شيخ        بيان •

 الطبعة مكتبة لينه للنشر والتوزيع   : فيحان بن شالي بن عتيق المطيري الناشر      /  د تحقيق
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  .م١٩٩٦-ه ١٤١٦: ةالثاني
 الوليـد  أبو: المؤلف المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان •

 الغـرب  دار: الناشر وآخرون حجي محمد د: حققه القرطبي رشد بن أحمد بن محمد
  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، الثانية: الطبعة لبنان – بيروت الإسلامي،

  
  التاء

  
 بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبـد االله           محمد والإكليل لمختصر خليل     التاج •

 . النشر بيروت مكان ١٣٩٨ النشر سنة كرالناشر دار الف
 عبـد  أبى الدنيا وإمام الحفظ جبل الاسلام شيخ ادالنق الحافظ: تأليف الكبير التاريخ •

  .يعسوب موقع: الكتاب مصدر  البخاري الجعفي ابراهيم بن اسماعيل بن محمد االله
مركـز الدراسـات    :  لابي الحسين احمد البغدادي القدوري دراسة وتحقيق       التجريد •

ار الـسلام    علي جمعة الناشر د   . د.محمد احمد سراج و أ    . د  .أ ، والاقتصاديةالفقهية  
  .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥ الأولىالطبعة 

شـهاب  : تأليف المحتاج بشرح المنهاج في فقه مذهب الإمام الشافعي رحمه االله            تحفة •
الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي             

 ..الحلبي وأولاده بمصر
الطبعة   بيروت–دار الكتاب العربي : اشرالن علي بن محمد بن علي الجرجاني: لمؤلف االتعريفات •

  .إبراهيم الأبياري: تحقيق ١٤٠٥، الأولى
 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي         : المؤلف القرآن العظيم    تفسير •

الثانيـة  : الطبعـة  عدار طيبة للنشر والتوزي   : الناشر ة سامي بن محمد سلام    : المحقق
 . م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

 النـشر   سـنة  أمير الحاج الناشر دار الفكـر        ابنوالتحرير في علم الأصول      التقرير •
 . النشر بيروتمكان م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

  ج
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محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي      : المؤلف الترمذي   سنن ب الشهير الصحيح   الجامع •
أحمـد محمـد شـاكر      : تحقيق بيروت   –دار إحياء التراث العربي     : الناشرالسلمي  
 . مذيلة بأحكام الألباني عليهاثالأحادي. وآخرون

 المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسـلم وسـننه               الجامع •
- البخاري الجعفي  اللهمحمد بن إسماعيل أبو عبدا    : المؤلف-صحيح البخاري = وأيامه  
مصورة عن السلطانية   (دار طوق النجاة    : الناشر-محمد زهير بن ناصر الناصر    : المحقق
 .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة)فة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيبإضا

الشيخ ،  الإكليل شرح مختصر الخليل في مذهب الإمام مالك إمام جار التتريل             جواهر •
  . المعرفة بيروترنشر دا، صالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري المالكي 

  
  ح

 الناشر محمد عليش    يقتحق عرفه الدسوقي    محمد الدسوقي على الشرح الكبير      حاشية •
 . النشر بيروتمكان لفكردار ا

 لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليـوبي        :  عميرة  الأولى   – قليوبي   حاشيتان •
 شرح جلال الدين محمد بن      علىلشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة       : الثانية

 .م١٩٩٨-ه١٤١٩ولى احمد المحلي على منهاج الطالبين الناشر دار الفكر الطبعة الأ
 أمـين  محمد- رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة           حاشية •

 -هــ   ١٤٢١ النشر   سنة- دار الفكر للطباعة والنشر    الناشر-عابدين بابن المعروف
 . النشر بيروتمكان-م٢٠٠٠

 مكتب البحـوث    تحقيق- الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة       شهاب- عميرة حاشية •
 النشر لبنان   مكان-م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ النشر   سنة- دار الفكر  الناشر-والدراسات

 .تبيرو/ 
 حبيـب  بـن  محمـد  بن محمد بن علي الحسن أبو: المؤلف الشافعي فقه في الحاوي •

الأولى : الطبعة      العلمية الكتب دار: الناشر بالماوردي الشهير البغدادي، البصري
  .١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
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في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحـو والإعـراب          الحاوي للفتاوى    •
دار الكتب  : بيروت، لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي      ، وسائر الفنون   

  . م١٩٨٢ه ١٤٠٢العلمية 
  

  د
 . النشر بيروتمكان-١٣٨٦ النشر سنة- دار الفكرالناشر- المختارالدر •

  
  ذ

 الناشر– حجي محمد تحقيق - القرافي ريسإد بن أحمد الدين شهاب:المؤلف الذخيرة •
  . بيروت النشر مكان م١٩٩٤ النشر سنة الغرب دار

  
  ر

لى الفراء تحقيق عبدالكريم اللاحم الناشر مكتبة المعارف        ع لأبي ي  هين والوج الروايتين •
 م١٩٨٥-ه١٤٠٥الرياض الطبعة الاولى 

عه منتقى الينبـوع     في ترجمة النووي وم    لسوي للنووي ومعه المنهاج ا    ين الطالب روضة •
الشيخ عادل عبـد الموجـود      : تحقيق، فيما زاد على الوزضة من الفروع للسيوطي        

 م٢٠٠٣-ه١٤٢٣والشيخ على معوض الناشر على الكتب الطبعة خاصة 
  محمـد  أبـو  المقدسي قدامة بن أحمد بن االله عبد: المؤلف المناظر وجنة الناظر روضة •

. د: تحقيـق  ١٣٩٩،  الثانية الطبعة الرياض – سعود بن محمد الإمام جامعة: لناشر
  . السعيد الرحمن عبد العزيز عبد

  
  س

دار الكتـاب   : الناشرعبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي       : المؤلف الدارمي   سنن •
خالـد الـسبع    ، فواز أحمد زمرلي    : تحقيق ١٤٠٧،   الأولى الطبعة بيروت   –العربي  
 .يم أسد مذيلة بأحكام حسين سلالأحاديث العلمي
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  ش

 الفكـر    دار- عبد الباقي بن يوسـف الزرقـاني         - خليل مختصر الزرقاني على    شرح •
 . بدونبيروت

 بـن عبـد االله      مـد  الدين أبي عبد االله مح     شمس الزركشي على مختصر الخرقي      شرح •
عبد المنعم خليل إبـراهيم     :  قدم له ووضع حواشيه    تحقيق/ الزركشي المصري الحنبلي  

 - النشر لبنـان   مكانم  ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣ النشر   سنةمية   دار الكتب العل   الناشر
 .بيروت

دمصطفى كمال وصـفي    :  الصغير للشيخ أبي البركات أحمد الدردير تحقيق       الشرح •
 دار المعارف : مصر

 -دار القلـم  -الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقـا         / المؤلف القواعد الفقهية    شرح •
  . بدون

شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن         : تأليف الكبير على متن المقنع      الشرح •
دار الكتاب العربي   : الناشر االشيخ محمد رشيد رض   :    تحقيق   المقدسيأحمد بن قدامة    
) امصورة عن مطبعة المنار ومكتبتها بمصر لمحمد رشيد رض( بيروت -للنشر والتوزيع   

.  
 بن عبد العزيز بـن  تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد     : المؤلف الكوكب المنير    شرح •

مكتبة : الناشر دمحمد الزحيلي و نزيه حما    : علي الفتوحي المعروف بابن النجار المحقق     
 ـ م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الثانية : الطبعة نالعبيكا

 دار الفكـر    الناشر محمد بن عبد الواحد السيواسي         ن الدي كمال فتح القدير    شرح •
 . النشر بيروت مكان

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري،        : ؤلفالم مختصر الروضة    شرح •
مؤسسة الرسالة : الناشر عبد االله بن عبد المحسن التركي     : المحققأبو الربيع، نجم الدين     

  . م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧، الأولى: الطبعة
 بن يونس بن    منصور- منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى        شرح •
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 . بيروت-١٩٩٦ النشر سنة- عالم الكتبالناشر- إدريس البهوتي
  
  ص

: تحقيـق -إسماعيل بن حماد الجـوهري    : تأليف- تاج اللغة وصحاح العربية    الصحاح •
 ١٤٠٧الرابعة : الطبعة- بيروت–دار العلم للملايين : الناشر-أحمد عبد الغفور عطار  

 . م١٩٨٧ه
دار كنوز إشبيليا للنشر    : ر العقود في الفقه الإسلامي لدكتور صالح الغليقة الناش        صيغ •

  م٢٠٠٦-ه١٤٢٧: والتوزيع الطبعة الاولى
  

  ع
للدكتور حسنين محمـود    ،  والعادة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي        العرف •

 ه١٤٠٨الناشر دار القلم بدبي الطبعة الاولى عام ، حسنين 
 .تح القديرلمحمد بن محمود البابرتي مطبوع امش شرح ف،  على الهداية العناية •

  ف
 نظام وجماعة من    الشيخ الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان          الفتاوى •

 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١ النشر سنة لفكر دار االناشر العالمكيرية \علماء الهند
دار الفكر  الطبعـة     : الناشر-للكمال بن الهمام    - القدير شرح الهداية للمرغياني      فتح •

  .بدون :
 أحمد بن إدريس    أبو العباس )  مع الهوامش   (أنوار البروق في أنواء الفروق       أو   الفروق •

 النـشر   سـنة  دار الكتب العلميـة      الناشرخليل المنصور   :تحقيق   الصنهاجي القرافي 
  . بيروتالنشر مكانم ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

 
  ق

دار بلنسية  ،  الفقهية الكبرى وما تفرع عنها الدكتور صالح بن غانم السدلان            القواعد •
 .م١٩٩٩ه ١٤٢٠الرياض  الطبعة الثانيه 

:  محمد الزحيلي الناشر   ر الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة  تأليف الدكتو        القواعد •
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 .م ٢٠٠٧ه ١٤٢٨الاولى :  الفكر الطبعةارد
 محمد  تحقيق بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس          أحمد ية الفقه النوارنية القواعد •

  .مكان النشر بيروت ١٣٩٩ النشر سنة دار المعرفة شرالناحامد الفقي 
أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي         : المؤلف في الفقه الإسلامي     القواعد •

 ـ  : الناشر دطه عبد الرؤوف سع   : المحقق الأولى، : الطبعـة  ةمكتبة الكليات الأزهري
 .م١٩٧١/هـ١٣٩١

ا ودراسة لعبدالسلام بـن إبـراهيم        الضوابط الفقهية عند ابن تيمية جمع      و القواعد •
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٢الحصين الناشر دار التاصيل الطبعة الاولى 

  
  ك

شيخ الإسلام أبي محمد بن موفق الـدين        :  في فقه الإمام أحمد بن حنبل تأليف       الكافي •
:  مطبعةلحاموسعيد محمد ال، عبدالله بن قدامه المقدسي بتحقيق وتخريج سليم يوسف    

   لمصطفى أحمد الباز مكة المكرمة ،المكتبة التجارية 
 بن محمـد  االله في فقه أهل المدينه المالكي تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الكافي •

مكتبة الرياض الحديثـة    . محمد محمد  أحمد     / د:بن عبد البر النمري القرطبي تحقيق       
 .ه١٤٠٦ :الطبعة الثالثة ، بالرياض 

ة لجمال الدين يوسف بن عبد المحـسن بـن           القواعد الكلية والضوابط الفقهي    كتاب •
 دار البشائر الاسلامية الطبعة     – تحقيق جاسم الفهيد الدوسري      -عبدالهادي الحنبلي   

 لبنان -م بيروت ١٩٩٤ه ١٤١٥الاولى 
منصور بن يونس بن إدريـس البـهوتي،        : المؤلف- القناع عن متن الإقناع    كشاف •

 ت بـيرو  –دار الفكر   : الناشر لمصطفى هلا -هلال مصيلحي   : تحقيقالمتوفى سنة   
 . ـه١٤٠٢: الطبعة

  ل
دار صادر  : الناشرمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري        : المؤلف العرب   لسان •

 . الأولى الطبعة بيروت –
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  م
إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلـح، أبـو             : المؤلف شرح المقنع    المبدع •

هــ  ١٤٢٣: الطبعـة  لريـاض  الكتب، ا  دار عالم : إسحاق، برهان الدين الناشر   
 .م٢٠٠٣/
 السرخـسي  سـهل  أبي بن محمد بكر أبو الدين شمس: تأليف للسرخسي المبسوط •

 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر الميس الدين محي خليل: وتحقيق دراسة
 .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١ الأولى، الطبعة لبنان بيروت،

 العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني         أبوتقي الدين   : المؤلف الفتاوى   مجموع •
/  هــ    ١٤٢٦،  الثالثة: الطبعة ءدار الوفا : الناشر ر عامر الجزا  -أنور الباز   : المحقق

 .م ٢٠٠٥
 .بدون، مين أفندي الشهير بابن عابدين لمحمد أ،  رسائل ابن عابدين مجموع •
دار الفكر ، رف النووي  الدين بن ش ييللنووي ابي زكريا مح    ، ذب شرح المه  اموع •

. 
 مازه الدين برهان النجاري الشهيد الصدر بن أحمد بن محمود: المؤلف البرهاني المحيط •

  . العربي التراث إحياء دار: الناشر
مكتبة لبنان  : الناشرمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي        : المؤلف- الصحاح مختار •

 .محمود خاطر : تحقيق ١٩٩٥ – ١٤١٥،  طبعة جديدةالطبعة- بيروت–ناشرون 
: الطبعة التاسعة دمـشق   ، ثلاثة أجزاء   ،  الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقاء       المدخل •

 .م مصورة بالأوفست دار الفكر بيروت١٩٦٨ يبمطابع ألف باء الأد
: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني   المحقق           : المؤلف الكبرى   المدونة •

 .ندار الكتب العلمية بيروت ـ لبنا :الناشر تزكريا عميرا
 الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح باشراف طارق بن عـوض               مسائل •

 .م١٩٩٩-ه١٤٢٠ دار الوطن الطبعة الأولى اشراالله بن محمد الن
: تحقيق  الإمام أحمد بن حنبل رواية اسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري           مسائل •

 .ه١٤٠٠ر المكتب الإسلامي  الطبعة الأولى زهير الشاويش  الناش
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 الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية رواية إسحاق بن منصور الكوسج             مسائل •
دار الهجـرة  الطبعـة      : الناشر،  جمعة فتحي    – وئام الحوشي    -خالد الرباط : تحقيق

  .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥الأولى 
لسجستاني  تحقيق أبي معاذ      الإمام أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث ا         مسائل •

-ه١٤٢٠طارق بن عوض االله بن محمد الناشر مكتبة ابـن تيميـة الطبعـة الأولى                
  م١٩٩٩

لأبي عبداالله الحاكم النيسابوري الناشـر دار الكتـاب         ،   على الصحيحين  المستدرك •
 .العربي ببيروت 

- وسلم  الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه            المسند •
محمد فؤاد عبد   : المحقق-مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        : المؤلف
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر-الباقي

 بن محمد بـن علـي المقـري         أحمد- المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي      المصباح •
 . بيروت – العلمية المكتبة-الفيومي

إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر    /  الوسيط ـ المؤلف المعجم •
  .مجمع اللغة العربية   / تحقيقدار الدعوة :  النشردارـ محمد النجار 

عبد السلام  : المحقق زكرياد بن فارِس بن     أبي الحسين أحم  : المؤلف مقاييس الغة    معجم •
ارم٢٠٠٢=  هـ ١٤٢٣: الطبعةاتحاد الكتاب العرب : الناشر ونمحمد ه  .. 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخُـسروجِردي          : المؤلف السنن والآثار    معرفة •
 ـ   : الخراساني، أبو بكر البيهقي المحقق     جامعـة  : الناشـرون  يعبد المعطي أمين قلعج

، دار  )بـيروت -دمـشق   (، دار قتيبة    ) باكستان -كراتشي  (الدراسات الإسلامية   
 ـ)   القـاهرة  -نـصورة   الم(، دار الوفـاء     ) دمشق -حلب  (الوعي   الأولى، : ةالطبع
 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢

 دار  الناشـر - الخطيب الـشربيني   محمد- المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج      مغني •
  . النشر بيروتمكان-الفكر

عبد االله بن أحمد بـن قدامـة        : المؤلف- الشيباني بل في فقه الإمام أحمد بن حن      المغني •
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 .١٤٠٥،  الأولىالطبعة- بيروت– دار الفكر -المقدسي أبو محمد
 في القواعد الفقهية لدكتور مسلم الدوسري الناشـر دار زدني الطبعـة الاولى      الممتع •

 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨
 .مصر ، ه مطبعة السعادة ٤٩٤للقاضي أبي الوليد الباجي ت، شرح الموطأ المنتقى •
: الناشرعبد االله   محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي أبو         : المؤلف في القواعد    المنثور •

. د: تحقيـق  ١٤٠٥،   الثانيـة  الطبعة الكويت   –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية     
 .تيسير فائق أحمد محمود

 ومعه مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لأبي زكريا يحيي بن شرف النووي              المنهاج •
 .بدون–دار إحياء التراث العربي : الناشر

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد        : المؤلفلخليل   الجليل لشرح مختصر ا    مواهب •
زكريا عميرات  :  بالحطاب الرعيني المحقق   لمعروفا،  بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي    

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ خاصة طبعةدار عالم الكتب : الناشر
 الكويت  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية     :  عن صادر الفقهية الكويتية    الموسوعة •

: ٣٨ - ٢٤الأجـزاء  .. الكويـت  -دارالسلاسل  ،  الطبعة الثانية : ٢٣ - ١لأجزاء  ا
طبع ،  يةالطبعة الثان : ٤٥ - ٣٩ ءالأجزا.. مصر -مطابع دار الصفوة    ،  الطبعة الأولى 

 .الوزارة
بـيروت  ، دار النفائس   ، الدكتور محمد رواس قلعة جي      ،  الفقهية الميسرة    الموسوعة •

 .م٢٠٠٠ه ١٤٢١الطبعة الاولى 
الرسالة العلمية الطبعة   :  القواعد الفقهية لدكتور محمد صدقي البورنو الناشر       موسوعة •

 .م٢٠١٠-ه١٤٣١الثانية 
 

  ن
جمال : المؤلف الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي        نصب •

محمـد يوسـف    : الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي قدم للكتاب           
ورالبإلى كتاب الحج  ،  عبد العزيز الديوبندي الفنجاني   :  ووضع الحاشية  صححه ين ،
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١١٨ 

مؤسـسة الريـان    : الناشر ةمحمد عوام : المحقق يثم أكملها محمد يوسف الكاملفور    
 ة الـسعودي  – جدة   -دار القبلة للثقافة الإسلامية   / لبنان- بيروت   -للطباعة والنشر   

 . م١٩٩٧/هـ١٤١٨ لى،الطبعة الأو: الطبعة
الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسـنوي       : تأليف السول شرح منهاج الوصول      اية •

 م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ الأولى الطبعةلبنان -بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر
 الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابـن           شمس- المحتاج إلى شرح المنهاج    اية •

 النشر  سنة-دار الفكر للطباعة  :الناشر   شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير     
  .تمكان النشر بيرو. م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

 المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني             اية •
وزارة الأوقاف والـشؤون    : عبدالعظيم محمود الديب الناشر   / د.تحقيق أ )ه٤٧٨ت  (

 م٢٠٠٧-ه١٤٢٨ ، الإسلامية  بدولة قطر الطبعة الأولى
أبو السعادات المبارك بن محمـد الجـزري        : المؤلف في غريب الحديث والأثر      النهاية •

طاهر أحمد الزاوى   : تحقيقم  ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩،   بيروت -المكتبة العلمية   : الناشر
  . محمود محمد الطناحي -

  
  ه

إسماعيـل  :  لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسين الكلـوذني تـصحيح           الهداية •
: الطبعـة الأولى  ، مطابع القصيم بالرياض    . وصالح السليمان العمري    ، الأنصاري  

  .ه١٣٩٠
  و

 أحمد محمـود    تحقيق- بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد         محمد- في المذهب  الوسيط •
 النـشر   مكـان -١٤١٧ النشر   سنة- دار السلام  الناشر-محمد محمد تامر  ، إبراهيم  
  .القاهرة
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١١٩ 

א 
   

             الموضوع                                                       الصفحة     
  

  ٢........................................................................:المقدمة
  ٢..................................... أهمية الموضوع، وأسباب اختياره -١
  ٣.................................................. الدراسات السابقة -٢
  ٣....................................................... منهج البحث -٣
  ٥....................................................... خطة البحث -٤

  ١٩.......................................................................:التمهيد
  ٢٠................................................:المصارفة: المبحث الأول  

  ٢٥...................................................:يلالِح:         المبحث الثاني
 ٣١...................تخريج الفروع على القواعد الفقهية في المصارفة: الفصل الأول

  أو تصارفا ثم تماشيا مصطحبين إلى مترل أحدهما فتقابضا (: المبحث الأول
  ٣٣............)أو تماشيا إلى الصراف فتقابضا عنده جاز أي صح الصرف        

   ٣٣................................دراسة هذا الفرع فقهياً: المطلب الأول
  ٣٣..................................ياًتصوير هذا الفرع فقه: لى     المسألة الأو
  ٣٣...................................دراسة هذا الفرع فقهياً:     المسألة الثانية

  القبض يرجع ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني
  ٣٤........................................)فيه إلى العرف والعادة        

  ٣٤.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٣٤.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

  ٣٥................................المعنى الإجمالي للقاعدة: ع الثانيالفر
  ٣٥...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
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١٢٠ 

  ٣٦..............................) ولا يبطل الصرف بتخابر فيه (:المبحث الثاني
  ٣٦................................ دراسة هذا الفرع فقهياً:المطلب الأول
  ٣٦..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى

  ٣٦................................... هذا الفرع فقهياًدراسة:     المسألة الثانية
  الشرط المخالف ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية:المطلب الثاني

  ٣٨.........................) لمقصود الشارع باطل والعقد صحيح        

  ٣٨.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٣٨.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٣٨................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  ٣٩................وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: الثانيةالمسألة
  يقع الصرف بين المتصارفين إذا لم يحدد أحدهما نوع النقد : (المبحث الثالث

  ٤٠.......................................)على ما يتعامل به أهل البلد         
  ٤٠............................... دراسة هذا الفرع فقهياً :المطلب الأول
  ٤٠..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى

  ٤٠...................................دراسة هذا الفرع فقهياً: سألة الثانية    الم
  ٤١.....)العادة محكمة( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية:المطلب الثاني

  ٤١.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٤١.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٤١................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  ٤٢...............رع على القاعدة الفقهيةوجه تخريج الف: المسألة الثانية
  ٤٣.............)ولو وكل المتصارفان من يقبض لهما جاز العقد: (المبحث الرابع

  ٤٣............................... دراسة هذا الفرع فقهياً :المطلب الأول
  ٤٣..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
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١٢١ 

  ٤٣...................................دراسة هذا الفرع فقهياً:     المسألة الثانية
  عقد الوكيل ( على القاعدة الفقهية  تخريج هذا الفرع:المطلب الثاني

  ٤٤.................................................)يقع للموكل        

  ٤٤.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٤٤.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٤٤................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  ٤٥...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  لعيب من جنسه أي جنس المعيب كالسواد في فإن كان ا( :المبحث الخامس

  ٤٦................................ )الفضة و الخشونة فالعقد صحيح           
  ٤٦............................... دراسة هذا الفرع فقهياً :المطلب الأول
  ٤٦..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٤٦...................................دراسة هذا الفرع فقهياً:     المسألة الثانية

  يجوز من الغرر (لقاعدة الفقهية  تخريج هذا الفرع على ا:المطلب الثاني
  ٤٨......................... )اليسير ضمناً وتبعاً ما لا يجوز من غيره       

  ٤٨.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٤٨.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٤٨................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  ٤٩...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  وله أي لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد والإمساك (: السادس المبحث

  ٥٠....................................................... )مع الأرش         
  ٥٠...............................دراسة هذا الفرع فقهياً : المطلب الأول
  ٥٠..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٥٠...................................دراسة هذا الفرع فقهياً:     المسألة الثانية
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١٢٢ 

  لا يجمع بين (فرع على القاعدة الفقهية  تخريج هذا ال:المطلب الثاني
  ٥٢...............................................) البدل والمبدل        

  ٥٢.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٥٢.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٥٢................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  ٥٢...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  إن أمسكه أي المعيب فله أرشه في الس من غير جنسو: (المبحث السابع

  ٥٣......................................................... ) السلم          
  ٥٣............................... دراسة هذا الفرع فقهياً :المطلب الأول
  ٥٣..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٥٣..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية

  الجهل بالتماثل (هية تخريج هذا الفرع على القاعدة الفق:المطلب الثاني
  ٥٥............................................. )كالعلم بالتفاضل       

  ٥٥.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٥٥.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٥٥................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  ٥٦................وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية:المسألة الثانية
  :وفيه مطلبان  ) مجلس الردوله رده وأخذ بدله في: (المبحث الثامن

  ٥٧...............................دراسة هذا الفرع فقهياً : المطلب الأول
  ٥٧..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٥٧..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية

  البدل يقوم(على القاعدة الفقهية  تخريج هذا الفرع :المطلب الثاني
  ٥٩................................................) مقام المبدل         
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  ٥٩.....................................شرح القاعدة : سألة الأولىالم
  ٥٩.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٥٩...............................المعنى الإجمالي للقاعدة : الفرع الثاني

  ٥٩...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  ولو اقترض آخذ الدينار الخمسة دراهم منه أي من قابضها ( :المبحث التاسع

  ٦٠.................. )ا عن النصف الباقي صح ذلك بلا حيلة وصارفه         
  ٦٠............................... دراسة هذا الفرع فقهياً :المطلب الأول
  ٦٠..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٦٠..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية

   ٦٢.)الأمور بمقاصدها( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني

 ٦٢.....................................شرح القاعدة : سألة الأولىالم
  ٦٢.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٦٢................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  ٦٣...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  ٦٤.......... )ويصح اقتضاء نقد من نقد آخر إن أحضر أحدهما(:المبحث العاشر

  ٦٤............................... الفرع فقهياً  دراسة هذا:المطلب الأول
  ٦٤..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٦٤..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية

  كل طريق يوصل ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني
  ٦٧.....................  )إلى بيع دراهم بدراهم إلى أجل فهو حرام       

 ٦٧.....................................عدة شرح القا: المسألة الأولى
  ٦٧.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٦٧................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
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  ٦٧...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير فوفاه عشرة: (المبحث الحادي عشر

  اً كان الدينار الزائد في يد القابض  نقداً فوجدها أحد عشر ديناراً وزن         
  ٦٨.................................... )مشاعاً مضموناً لمالكه المقبض          

  ٦٨................................ دراسة هذا الفرع فقهياً:المطلب الأول
  ٦٨..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٦٨..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية

  كل قرض جر (عدة الفقهية  تخريج هذا الفرع على القا:المطلب الثاني
  ٧٠.................................... )منفعة للمقترض منهي عنه       

 ٧٠.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٧٠.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٧٠................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  ٧٠...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  ٧١........... ) ظن عدمه أي الدينار لم يصح الصرفوإن: (المبحث الثاني عشر
  ٧١................................دراسة هذا الفرع فقهياً: المطلب الأول
  ٧١..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٧١..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية

  مظنة الشيء تقوم( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية:المطلب الثاني
  ٧٣.............................................  ) حقيقته مقام         

 ٧٣.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٧٣.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٧٣................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  ٧٣...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
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١٢٥ 

  ٧٤........... )وإن شك فيه أي عدم الدينار صح الصرف:(المبحث الثالث عشر
  ٧٤................................ دراسة هذا الفرع فقهيا:ولالمطلب الأ

  ٧٤..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٧٤..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية

  الأصل بقاء ما كان( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني
  ٧٦.................................................) على ما كان      

 ٧٦.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٧٦.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً:  الأولالفرع

  ٧٦................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
  ٧٦...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية

  والدراهم والدنانير تتعين في جميع عقود المعاوضات ( :المبحث الرابع عشر
  ٧٧............) بدين أو عين كبيع وصلح بمعناه أي بمعنى البيع بأن أقر له        

  ٧٧............................... دراسة هذا الفرع فقهياً :المطلب الأول
  ٧٧..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٧٧..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية

  ٧٨  )المرء مؤاخذ بإقراره(تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني

 ٧٨......................................عدةشرح القا: المسألة الأولى
  ٧٨.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٧٨................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  ٧٨...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  ٧٩..)يحصل التعيين بالإشارة سواء ضم إليها الاسم أو لا(: المبحث الخامس عشر

  ٧٩...............................  دراسة هذا الفرع فقهياً:المطلب الأول
  ٧٩..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى



  الفروع Ŀ كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلةتخريج 

 

١٢٦ 

  ٧٩..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية
  العقود تصح بكل ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني

  ٨٠......................  )ما دل على مقصودها من قول أو فعل         

 ٨٠.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٨٠.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: لأولالفرع ا

  ٨٠................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
  ٨٠...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  ٨١.......)ويحرم الربا بين المسلم والذمي في دار الإسلام: (المبحث السادس عشر

  ٨١................................دراسة هذا الفرع فقهياً: المطلب الأول
  ٨١..................................تصوير هذا الفرع فقهياً: الأولى     المسألة 

  ٨١..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية
  تساوى الكافر ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني

  ٨٤.........)والمسلم في باب المعاملات إلا ما فيه ضرر على المسلمين       

 ٨٤......................................شرح القاعدة: المسألة الأولى
  ٨٤.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٨٤................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  ٨٤...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: المسألة الثانية
  إذا كان شيئا اصطلحوا عله كالفلوس واصطلحوا : (المبحث السابع عشر

  ٨٥............................. )عليها فأرجو أن لا يكون فيها بأس            
  ٨٥............................... دراسة هذا الفرع فقهيا :المطلب الأول
  ٨٥..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٨٥..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية

  الصلح جائز ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني
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١٢٧ 

  ٨٨.................................................) بين المسلمين       

 ٨٨......................................شرح القاعدة: المسألة الأولى
  ٨٨.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً :الفرع الأول
  ٨٨................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
  ٨٩........................... )يجوز إتلاف الكتب المحرم: (المبحث الثامن عشر
   ٨٩............................... دراسة هذا الفرع فقهياً :المطلب الأول
  ٨٩..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٨٩..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية

  يحتمل الضرر الخاص( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية:المطلب الثاني
  ٩٠........................................... ) لدفع الضرر العام       

 ٩٠.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٩٠.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٩٠................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

 ٩٠...............ى القاعدة الفقهيةوجه تخريج الفرع عل: المسألة الثانية
  ويحرم قطع درهم ودينار إلا أن يكون رديئاً أو يختلف: (المبحث التاسع عشر

  ٩١... ) في شيء منها هل هو جيد أو رديء فيجوز كسره استظهاراً لحاله         
  ٩١................................دراسة هذا الفرع فقهياً: المطلب الأول
  ٩١..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى

  ٩١..................................دراسة هذا الفرع فقهياً: المسألة الثانية     
  الضرورات ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية:المطلب الثاني

  ٩٣................................................)تبيح المحظورات      

 ٩٣.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٩٣.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
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١٢٨ 

  ٩٣................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
 ٩٣................وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية:لثانيةالمسألة ا

  ٩٤.......................تخريج الفروع على القواعد الفقهية في الحيل: الفصل الثاني

  والحيل التي تحرم حلالاً أو تحلل حراماً أي التي يتوسل ا إلى: (المبحث الأول
  ٩٥...............................................  ) ذلك كلها محرمه        

  ٩٥................................دراسة هذا الفرع فقهياً :المطلب الأول
  ٩٥..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:  المسألة الأولى    

  ٩٥..................................دراسة هذا الفرع فقهياً:      المسألة الثانية
  ٩٥. )الأمور بمقاصدها( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني

 ٩٥.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٩٥.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٩٥................................لمعنى الإجمالي للقاعدةا: الفرع الثاني

 ٩٥................وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية:المسألة الثانية
  ٩٦..................) كهبة ماله قرب الحول لإسقاط الزكاة: (المبحث الثاني

  ٩٦............................... دراسة هذا الفرع فقهياً :المطلب الأول
  ٩٦..................................تصوير هذا الفرع فقهياً:      المسألة الأولى
  ٩٦..................................ذا الفرع فقهياًدراسة ه:      المسألة الثانية

  كل حيلة ( تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :المطلب الثاني
  ٩٨.............. )تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة       

 ٩٨.....................................شرح القاعدة : المسألة الأولى
  ٩٨.........................شرح القاعدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  ٩٨................................المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

 ٩٨...............وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية: لة الثانيةالمسأ
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١٢٩ 

  ٩٩ ...........................................................أهم النتائج: الخاتمة
  ١٠١.....................................................................التوصيات 

  ١٠٢......................................................................:الفهارس

  ١٠٣..........................................فهرس الآيات القرآنية   . أ
 ١٠٥.................................فهرس الأحاديث النبوية والآثار   . ب
 ١٠٦.................................................فهرس الأعلام   . ت
 ١٠٧........................................ر والمراجع فهرس المصاد  . ث
 ١١٩.............................................فهرس الموضوعات  . ج

 
  

  
  


